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  شكر وتقدير

  

مھما تقدمنا وفتحت أمامنا طرق النجاح علينا أن نتذكر من كان سببا في 
  ستمرار في طريق النجاح والتقدم.مسك بيدنا للإأنجاحنا وساندنا و

  متنان الكبيرولا يسعنا في ھذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل والإ

  إلى الأستاذة المشرفة 

  دةـــــــــــي ليندداـــــــــــــــبغ

ھذه المذكرة وعلى كل ملاحظاتھا القيمة لإعداد  على  توليھا الإشرافل
  ھذه المذكرة.

لأعضاء لجنة المناقشة على  ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير
  تفضلھم لقبول فحص وتدقيق ھذه المذكرة

  نسأل الله أن يجازيھم عنا كل خير.

 

 

 

 

 



  إھداء
 

 تتم الصالحات،ي بفضله الحمد Ϳ الذ 

  نام.سلام على سيدنا محمد خير الأزكى صلاة وأو  

من  إلى  ،إلى الغالية على قلبي ، نبع الحنانأمي  أھدي ثمرة جھدي إلى 
  .لامظنارت لي دعواتھا عتمة الأ

  أطال في عمرھا حفظھا الله وأدام عليھا الصحة والعافية و

  أدامھا تاجا يرصع رأسي طول الزمان.و

  تمنيت أن يقاسمني فرحة التخرج لتكتمل سعادتيإلى من 

به ، و يجمعني الجناننه فسيح كن يسأبي الطاھرة أسأل الله أإلي روح  
  .في جنات النعيم

  ھم و دعمھم حافزا لي للمضي قدما نحو النجاح.إلى كل من كان حبّ 

  إلى كل من يعرف رزيقة لكم مني جزيل الشكر والإمتنان.

  

  

  

  ةــــــــــــــــــــــــــــرزيق

  

  

  

  



  

  إھداء
  

ار إلي ظمل أسمه بكل افتخار إلي الذي علمني العطاء بدون انتحإلي من أ
  من كلله  الله عزوجل بالھيبة و الوقار. أبي العزيز حفظه الله.

إلي ملاكي في الحياة إلي رمز الحب و الحنان إلي من دعائھا سر نجاحي 
  و حنانھا بلسم جراحي إلي أغلى الحبايب. أمي الغالية حفظھم الله.

لي من وجودھم سر سعادتي. أخوتي و إإلي من عرفت معھم معنى الحياة 
  اخواتي حفظھم الله.

، بنات و أبناء رى التفاؤل بعيونھم و السعادة في ضحكاتھم أإلي من 
  اخوتي حفظھم الله.

  إلي كل عائلة قعلول و عائلة صياد إلي كل من ساعدني من قريب أو بعيد

  ي سھوا.مإلي كل أصدقائي و اقاربي و كل من ذكرھم قلبي و نسيھم قل

  ي نجاحي و ثمرة جھدي.دإلي كل ھؤلاء أھ

  ليه أنيبإلا باͿ عليه توكلت و إو ما توفيقي 

  م على سيدنا محمد.اللھم صلي و سل

  

  

  

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم
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، إذ تعد ا وهاما في كافة الدول المتقدمةفي وقتنا الحاضر دورا أساسي للإدارة   
حقيقي ولما كان الفرد هو الممثل ال  ; ن رقي وتقدم المجتمعات المعاصرةالسبيل لضما

 ، وجب أن تحسن إختياره بعناية ودقة للوصول إلى إختيارللدولة والمعبر عن إرادتها
ذ يتوقف نجاح الدولة في إ ; الوظيفة العمومية أفضل العناصر البشرية المتقدمة لشغل

مدى حسن إختيارها للموظف  تنفيذ سياستها وتحقيق أهدافها وأداء وظائفها على
 وإستعداداته. تتلاءم ومؤهلاته وقدراتهالتي ، وتعيينه في الوظيفة المناسبة و الأصلح

وم عليها نظم الوظيفة العمومية هم المبادئ التي تقإذ يعتبر مبدأ الصلاحية من أ
ذلك أن الأخذ بهذا  المبدأ يؤدي   ،لأساسية لنظام الوظيفة العموميةأحد الضمانات او 

من الناحية العملية إلى الأخذ بمبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظيفة العمومية الذي يعد 
ى من التعديل الدستوري ا الأولفي فقرته 63دستوريا طبقا لنص المادة  امبدأ مكرس

المتضمن  03-06، وقد تأكد ذات المبدأ بموجب  أحكام الأمر رقم 2016لسنة 
، إذ أنه لكل مواطن منه 74انون الأساسي للوظيفة العمومية وذلك في المادة الق

، لهذا تلجأ لحق في الترشح لشغل وظيفة عموميةتتوافر فيه شروط قانونية معينة ا
ا لإضفاء ية إحتياجاتها من الموارد البشرية إلى آلية المسابقة بنوعيها وهذالإدارة لتغط

ي كفاءة لهم صلاحية تحمل كذا ضمان إختيار أشخاص ذو و  ،الشفافية والمصداقية
  الوظيفة العمومية. مسؤولياتأعباء و 

ناجح في مسابقة التوظيف  حيث يأخذ المركز القانوني بالنسبة لأي مترشح         
، ويلزم هذا الأخير بقضاء فترة يع على محضر التنصيب صفة المتربصبمجرد التوق

، وذلك بة وإشراف الجهة الإداريةتربص إجبارية محددة بموجب القانون تحت رقا
ه لممارسة العمل المسند إليه، وقدرته على تحمل مسؤوليات للوقوف على مدى كفاءت

رؤسائه.                         إندماجه مع زملائه و و كذا مدى تكيفه المعين فيها، و وأعباء الوظيفة 
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د مصيرية بالنسبة للمتربص فهي التي تحدإذ تعد فترة التربص فترة حاسمة و       
نها تعد ذات أهمية كبرى سواءا للمتربص أ، كما صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمها

  ذاته أو الهيئة المستخدمة .                                                               

، لالها تتويج المتربص بصفة الموظففمرحلة التربص مرحلة أساسية يمكن من خ
ملة من الأعباء العون المتربص بجملة من الحقوق والضمانات، ويتحمل جيتمتع فيها 

، ليتم من خلالها التأكد ليته الوظيفية الملقاة على عاتقهالإلتزامات ناجمة عن مسؤو و 
إخلاص .                                               درته على القيام بها بكل تفاني و من مدى ق

ونية للمتربص بموجب الفصل الثاني من نظّم المشرع الجزائري الصفة القان         
الأساسي العام للوظيفة  المتضمن القانون 03- 06الباب الرابع من الامر رقم 

منه صدر لأول مرة تنظيم قانوني خاص بالأحكام  92طبقا للمادة و ، العمومية
سوم ذلك بموجب المر الإدارات العمومية و المؤسسات و  المطبقة على المتربص في

ربص المتربص لأول مرة بنظام يحدد حقوق المت صّ ، أين خ 322-17 التنفيذي رقم
تحديد مضمون ويبين كيفية سير مرحلة التربص و  ،وواجباته وإلتزاماته المهنية

، وصولا إلى تنظيم الجانب التأديبي لموضوعية لتقييمه وشروط ترسيمهالعناصر ا
                                                                 .الوظيفة العمومية   للمتربص في

إلى تسليط الضوء على مرحلة في غاية الأهمية تهــــــــــدف هــــــــذه الدراســـــــــــة        
ية المصير لنسبة للمتربص في حد ذاته من جهة، بإعتبارها المرحلة الحاسمة و سواءا با
، حيث يتم تقييمه خلالها إما تقويما إيجابيا يؤهله نطلق منها مساره المهنيالتي ي

، أو تقويما سلبيا  يحرمه ويقصيه من في السلك أو الرتبة المترشح فيهاللترسيم 
للإدارة المستخدمة من جهة أخرى كونها تسمح لها و الترسيم في الرتبة المراد شغلها، 

لكفاءات والقدرات اللازمة على تحقيق أهدافها بإنتقاء الموظفين الذين يتمتعون با
  المسطرة.             
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التعمق في مختلف الأحكام التي تنظم المسار هذا إضافة إلى البحث و           
من خلال جمع أكبر قدر من ربص في التشريع الوظيفي الجزائري، المهني للمت

ه عمليا عن طريق توضيح للوصول إلى كيفية تجسيد  المعرفة العلمية حول الموضوع
، وكذا العمومية ص في الوظيفيةمختلف الجوانب المتعلقة بالمتربص وفترة الترب

الإسهام في إبراز مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالمتربص خاصة بالنسبة 
للموظفين بصفة متربصين فيما يخضعون له من حقوق وواجبات وما يتخذ ضدهم من 

  إجراءات تأديبية فيما يخص مقتضيات المشروعية القانونية.                                       

د للأهمية لعل أهمها يعو إختيار هذا الموضوع لعدة إعتبارات  ويعود سبب     
ته أو للهيئة ، كونها تعد ذات قيمة كبرى سواءا للمتربص ذاالبالغة لمرحلة التربص
، ونظرا لعدم إهتمام المشرع بالقدر الكافي بتنظيمها من ناحية المستخدمة من ناحية

دة إشكالات بشأنها سواءا على أخرى تبرز أهمية دراستها على إعتبار أنها تطرح ع
في ، وهذا بغية إعادة تنظيم هذه المرحلة المهمة لمستوى العملي أو المستوى النظريا

، وعدم تركها للتأويلات أو التفسيرات المتضاربة المسار المهني للموظف بعد ذلك
ن للمتربص وضعية خاصة قد ، ولأالأخير أمام تناقضات في التطبيق التي تضعنا في

له الموظف المثبت لعدة  ثنى في بعض أحكامها من النظام العام الذي  يخضعتست
  ، وفي بعضها قد يسري عليه هذا النظام .                                        إعتبارات

م إهتمام مختلف الباحثين بهذه المرحلة بالرغم دكما يعتبر من أهمها كوننا لا حظنا ع
البحوث ركزت فمختلف الدراسات و   ; لمسار المهني للموظفالبالغة في اهميتها أمن 

، الوظيفي هة يبدأ بها الموظف مسار ، دون التطرق لأهم مرحلعلى الموظف العام
الباحثين إثراء الرصيد المعرفي للدارسين و ن تساهم دراستنا هذه مستقبلا في أونأمل 

  المهتمين بموضوع الدراسة .    



	مقدمـــــــــــة
 

5 
 

، ومن وع مع تخصصنا قانون إداري من جهةهذا إضافة إلى تماشي هذا الموض  
الرغبة في إجراء دراسة ولو في شق هتمام بمجال الوظيفة العمومية و جهة أخرى الإ

  منه .                                                                   

يمة العلمية والعملية للموضوع القومن بين أحد أسباب إختيار الموضوع أيضا 
المتمثل في فئة الموظفين لإرتباطه بعنصر مهم في المجتمع و نظرا ، محل الدراسة

  العموميين بصفة متربصين .                                            

هذه البحث من الناحية الموضوعية على الأعوان مجال دراسة ويقتصر  
اضعين لنظام الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري .                العموميين المتربصين الخ

، فإن الدراسة تواكب مختلف التشريعات المتعاقبة أما بالنسبة للمجال الزمني للبحث
المتضمن  03-06مر رقم ، خاصة الأال الوظيفة العمومية  في الجزائرفي مج
المحدد  233-17المرسوم التنفيذي رقم الأساسي العام للوظيفة العمومية، و  القانون

الإدارات العمومية .                                مطبقة على المتربص في المؤسسات و للأحكام ال

، فالنظام القانوني للمتربص أهمية الموضوعمن خلال أهمية الدراسة تظهر   
إنعكاسات على الوظيفة يشكل أحد إهتمامات  القانون الإداري بما له من علاقة و 

                          مرتفقيه مستقبلا.                                و المرفق العام العمومية و 

المؤسسات العمومية في الإدارات و القانوني للمتربص كما أن محاولة إبراز المركز 
رفة مواطن النقص في هذا التمحيص لمعا في غاية الأهمية يتطلب البحث و يشكل أمر 

م ويكفل الحقوق ويضبط ، من خلال تشريع واضح يحدد المفاهيالجانب ومعالجتها

    .  ينظم الجانب التأديبي للمتربصالواجبات و 
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  ومنه نطرح الإشكالية التالية :                              

القانوني للمتربص في المؤسسات  م المشرع الجزائري المركز كيف نظّ            
  ؟                   233-17م الإدارات  العمومية في ظل المرسوم التنفيذي رقو 

المنهج الوصفي التحليلي  وطبيعة الموضوع محل دراستنا تفرض علينا إتباع      
ية ذات الصلة المواد القانونمن خلال إستقراء مختلف النصوص و  بصفة أساسية

، وكذا إستعمال المنهج التاريخي أحيانا بالتطرق إلى بعض بالموضوع  وتحليلها
  النصوص التشريعة  السابقة المتعلقة بالوظيفة العمومية .                            

القانوني  الرغم من الأهمية البالغة لموضوع دراستنا المتعلق بالمركزوعلى 
أنه لم يحضى بالإهتمام اللازم  إلا ،الإدارات العموميةللمتربص في المؤسسات و 

، فقد واجهتنا اسات قانونية إهتمت بهذا الموضوع، إذ أننا لم نجد در والدراسة والبحث
، بالرغم المتخصصة في هذا المجالالدراسات و  صعوبات  تتمثل في نقص المراجع

السالفي ذكرهما قد أشارا  233-17المرسوم التنفيذي رقم و   03-06أن الأمر رقم 
  إليه .                                                                             

لأمر دراسته من خلال النصوص التي تضمنها كل من اومنه فقد حاولنا تحليله و    
، هذا إضافة إلى بعض النصوص 233- 17المرسوم التنفيذي رقم و  03- 06
البحوث المتعلقة بالوظيفة قانونية والتنظيمية المرتبطة به، وكذا بعض المقالات و ال

  العمومية .                                                                              
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سيم موضوع دراستنا ، ومحاولة معالجة الإشكالية المطروحة تم تقالدراسةتحقيقا لأهداف 
، حيث إرتأينا أن نبين في الفصل هذه إلى فصلين، ينقسم كل فصل بدوره إلى مبحثين

والعون المتريص داخل  الاول إلى الإطار المفاهيمي لكل من عملية  التربص
، فجاء المبحث الأول والآثار القانونية الناجمة عنها الإدارات العمومية المؤسسات و 

، أما المبحث في المؤسسات  والإدارات العموميةتحت عنوان ماهية التربص والمتربص 
بة على صفة المتربص والتي تتمثل في تنونية المتر الثاني فقد بينا من خلاله الآثار القا

ه للنظام لفصل الثاني فقد خصصنا، أما احقوق المتربص والواجبات الملقاة على عاتقه
، وينقسم هذا الأخير بدوره إلى مبحثين بينا في المبحث الأول التأديبي للعون المتربص

، في جزاءات التأديبية المترتبة عليهاالهنية التي يرتكبها العون المتربص، و الأخطاء الم
الضمانات المقررة  المتربص و حين بينا في المبحث الثاني الإجراءات التأديبية الخاصة ب

  له.                                                             
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تتم عملية  لتوظيف ونجاحه في مسابقة التوظيف،ن يستوفي المترشح شروط اأبعد  
حيث يأخذ مركزه القانوني بمجرد التوقيع على  بوصفه متربص،في الوظيفة العمومية تعيينه 

ويلزم هذا  ،"المتربص "يه المشرع الجزائري بصفةمحضر التنصيب وفق ما إصطلح عل
وأن  ربص إجبارية محددة بموجب القانون،الأخير بهذه الصفة كأصل عام بقضاء فترة ت

                                                جل إكتساب صفة الموظف العام .أيجتازها بنجاح من 

داء أقدرته على كد من مدى كفاءة العون المتربص و لإدارة التأافترة التربص  نمكّ ت
تسمح  هاومن جهة أخرى فإن لوظيفة هذا من جهة،باحقيته المهام المنوطة به ومدى أ

الطريق  وتكسبه خبرة أولية تمهد له والمهام المكلف بها،لى محيط عمله للمتربص التعرف ع
              التأقلم في عالم الوظيفة العمومية مستقبلا.                      ليكون مستعدا للإندماج و 

فيه ميلاد ر يعد التربص بمثابة تكوين أولي للشخص الحديث العهد بالتوظيف يحضّ 
 يبتدأ بها المتربص مساره الوظيفي،وهي مرحلة أساسية ومهمة  ،موظف جديد لأداء مهامه

ية ليكون له منظومة قانون بصفة المتربص،نتيجة تتويج المترشح الناجح لترتب آثارا قانونية 
 ،مثبتالمشتركة بينه وبين الموظف التتمثل أساسا في تلك  خاصة به من حيث الحقوق،

ى إضافة إلى جملة من الحقوق يستثن ،بصفة خاصة الحقوق المكفولة له اءا في تلكوإستثن
وتلقى على عاتقه مجموعة من الواجبات منها واجبات  منها المتربص خلال فترة التربص،

                                                        بأخلاقيات المهنة.ة وأخرى مرتبطة وظيفية بحت

ن نبين ماهية أإرتأينا بداية  ،البحث وإيصال المعلومة بشكل جيد إثراءبغية و            
ل )، لنتعرض بعدها المتربص في مجال الوظيفة العمومية (المبحث الأو ص و مصطلحي الترب

  ثر القانوني المترتب على عملية التربص (المبحث الثاني).       إلى الأ
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  المبحث الأول :

  ماهية التربص والمتربص في مجال الوظيفة العمومية

،  ببعضهما البعضإرتباطا  التربص والمتربص في مجال الوطيفة العمومية إن لمصطلحي
فإذا عرفنا المقصود بالتربص فإننا سوف نتوصل حتما إلى معرفة المقصود بالمتربص في 

                                                                          مجال الوظيفة العمومية .  

عملية التربص (  مفهومل التطرقسنحاول  سوف نتعرض له من خلال هذا المبحث،وهذا ما 
      وظيفة العمومية ( المطلب ثم إلى مفهوم المتربص في مجال ال المطلب الاول )،

         .    الثاني)

  المطلب الأول

  مفهوم التربص في مجال الوظيفة العمومية

لا بد من التعرض إلى  ،التربص في مجال الوظيفة العموميةمعرفة مفهوم  جلأمن        
وكذا أنواع  ( الفرع الاول)، منظور التشريع الجزائريوفقا لو  لمنظور الفقهيلتعريفه وفقا 

ات الواردة عليها ( الفرع الإستثناءومن ثم التطرق لمدة التربص و  ،الفرع  الثاني )(التربص 
              الثالث). 

 الفرع الاول 

  تعريف التربص في مجال الوظيفة العمومية 

وفقا  للمنظور  سوف نتعرض لتعريف عملية التربص في مجال الوظيفة العمومية      
  ( ثانيا).وفقا  لمنظور التشريع الجزائري ولا) ، ثم تعريفه أ( الفقهي
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   : التربص وفقا للمنظور الفقهيأولا

 تعريفات فقهاءتعددت ف لم يتفق الفقه القانوني على مفهوم واحد لمصطلح "التربص"،      
.                                                      نظره إختلفت كل حسب وجهةالقانون للتربص و 

يرى عبد الحميد كمال حشيش  ; صومن المحاولات الفقهية لتعريف عملية الترب
           .قية لما يجري من مسابقات التعيينالتكملة المنطوهو  ،أنها:"إختبار إضافي ذو طابع عملي

المعين في  ختبار يخضع لها الموظفإن فترة التجريب هي:" فترة أفيرى  ،ما السعيد الطيبأ
فالإدارة تمنح مدة لتقدير مدى جدارة الموظف بشغل الوظيفة من إطار التوظيف الداخلي، 

                                             1خلال تقدير مؤهلاته ومهاراته قبل توظيفه بشكل نهائي .

المدة التي  ":وذهب البعض إلى القول بأن التربص في مجال الوظيفة العمومية هو
 على وتسمح للإدارة معرفة قدرته ،ف مبتدأ لفترة تربصية يتمرن فيهايخضع فيها كل موظ

                                                                      2المنوطة به. المهام القيام بأداء

تلك الفترة الزمنية  ":العمومية بأنه يمكن تعريف التربص في مجال الوظيفةكما           
، والتي يجب أن يجتازها بنجاح كل شخص تم تنصيبه عامة المحددة الإجبارية كأصل يالعمل

، وذلك بهدف التأكد من سات والإدرات العموميةلأول مرة في وظيفة عمومية بإحدى المؤس
، وفي نفس الوقت حتى يكتسب م بالمهام الوظيفية الموكلة إليهمدى كفاءته وقدرته على القيا

                                                            
والقوانين الأساسية  03-06ظل الأمررقم الموظفين في التشريع الجزائري، دراسة تحليلية فينظام  ،مراد بوطبة 1

   300، ص 2018دار هومه للطباعة والنشروالتوزيع، الجزائر، الخاصة مدعمة بأحكام القضاء الإداري، 
 03- 06وفقا للأمر رقم  النظام القانوني للوظيفة العمومية ،إيمان العيداني وسلطانة سكفالي فاطمة الزهرة جدو،2

   94، ص ن ، دار بلقيس ، الجزائر ، د سالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن
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ولية تمهد له الطريق ليكون مستعدا للإندماج والتأقلم في أالمتربص في حالة نجاحه خبرة 
  1".ة العمومية مستقبلاعالم الوظيف

:"فترة إختبار عملي للكشف عن مدى وعليه يمكننا القول أن فترة التربص هي         
الإدارة والمتربص لصالح  ةمقرر  وهي ،2صلاحية العون المعين لشغل الوظيفة التي عين فيها

العمومية نيل الوظيفة ن الإدارة التأكد من مدى أحقية المتربص لتمكّ ا كونهفي آن واحد، 
ومدى ، طريقة أداء عملهسة مهامه و إختبار العون المتربص عن كيفية ممار و  ،3بصفة دائمة

                                                           4تقديره .، وصولا إلى تقييمه و تكيفه مع بيئة العمل وسلوكه

له خلالها التعرف على محيط  لصالح المتربص يتسنىوفترة التربص مقررة أيضا         
  .5، ويمكنه إستعمال حقه في الإستقالة إن لم تعجبه الوظيفةعمله، وكذا المهام التي كلف بها

في مجال  "لتكوينا"و "التربص"طلحي التفريق وعدم الخلط بين مص ننوه أنه يجب
الذي تم تعيينه حديثا كونه يعد ، فالتربص كما أشرنا سابقا يخص الشخص الوظيفة العمومية

 بمثابة تكوين أولي يحضر فيه ميلاد موظف جديد لأداء مهامه، أما التكوين فهو مصطلح
على الأشخاص ، فهو لا يقتصرمن الناحية القانونية أكثر شمولية وأوسع نطاقا من ذلك

عبارة ، فهو ضا الأشخاص الذين لهم صفة الموظف، وإنما يشمل أيالحديثين في التوظيف

                                                            
دارات العمومية، دراسة على ضوء المركز القانوني للمتربص في المؤسسات والإ ،جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي1

، 3، العدد9، كلية الحقوق، مجلد2مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة البليدة ،322-17المرسوم التنفيذي رقم 
   35، ص  2018الجزائر، ديسمبر 

300مراد بوطبة ، مرجع سابق ، ص  2  
35، ص  المرجع نفسهجلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، 3  

، الطبعة أخلاقيات المهنة الموارد البشرية و ن منظور تسيير لوظيفة العمومية بين التطور والتحول ما سعيد مقدم ، 4
   215، ص  2013الثانية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، 

.35، ص  المرجع نفسهجلول بن سديرة ، مسراتي سليمة ، 5  
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، تهدف إلى إكساب الوظيفة العموميةعن عملية مستمرة في جميع مستويات ودرجات 
                           1تقنيات الوظيفة العمومية.العنصر البشري مستوى عالي من الكفاءة وتزويده 

  التشريع الجزائريالتربص من منظور  : ثانيا

بوضع تعريف للموظف  03- 06مر رقم لم يعنى المشرع الجزائري إلى غاية صدور الأ     
بالرجوع ف ، فالأصل في ذلك من مهام الفقه القانوني، ونفس الأمر بالنسبة للمتربص،العام

، إستقرائهاالعمومية في الجزائر و إلى مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للوظيفة 
مر ، ونفس الأمر بالنسبة للأالتربص في مجال الوظيفة العموميةنلاحظ أن المشرع لم يعرف 

لأحكام لحدد الم 322-17المرسوم التنفيذي رقم ، و 2(ق أ ع وع)المتضمن  03-06رقم 
من  84المادة  في نصإنما  ،3الإدارات العموميةمؤسسات و المطبقة على المتربص في ال

يعة المهام المنوطة برتبته، ، حسب طبأنه:"يجب على المتربصعلى  03- 06مر رقم الأ
ن تتضمن تكوينا تحضيريا ليشغل أ، ويمكن لبعض الأسلاك مدتها سنة قضاء فترة تربص

                                     4وظيفته.

في مجملها على مدلول واحد لمعنى  تدل إستعمل المشرع الجزائري تسميات مختلفة
" في نص التمرين التكويني" مصطلحإستعمل  حيث  ،التربص في مجال الوظيفة العمومية

                                                            

36-35جلول بن سديرة ،سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص ص   1  
 49القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ج ر، عدد ، يتضمن 2006يوليو  15، مؤرخ في   03-06مر رقم أ 

   2006يوليو 16الصادرة في 
الإدارات و يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات  ،2017نوفمبر02مؤرخ  ، 322- 17تنفيذي رقم مرسوم  3 

   2017نوفمبر  12، الصادرة بتاريخ 66العمومية، ج ر،عدد
.مرجع سابقالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ، المتضمن 03- 06امر رقم  4  
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المتضمن ق أ ع و ع ، ويقابلها باللغة الفرنسية من  133-66مر رقم من الأ 29المادة 
                       Stage de Formation    1.نفس القانون 

المؤسسات  الأساسي النموذجي لعمالالمتضمن القانون  59- 85المرسوم رقم أما في 
د في نص المادتين ، وذلك كما ور "المدة التجريبية" مصطلحإستعمل العمومية  الإداراتو 

ذلك في نفس  ويقابلولى، في فقرتها الأربعون ولى والمادة الأفقرتها الأ) في 05الخامسة(
                             La Periode d’essai      .2 المادتين باللغة الفرنسية

يظهر  ،ص"فترة الترب"مصطلح  المتضمن ق أ ع و ع  03- 06رقم مر إستعمل ضمن الأو  
   3period de Stage مايقابله في نفس المواد منه، 90و85و84جليا من خلال المواد ذلك

وهو مصطلح غير دقيق للتعبير على فترة الإختبار التي يجريها العون المعين حديثا 
وإنما يعني  ،غة لا يعني الإختبار ولا التجريبفمصطلح التربص ل في الوظيفة العمومية،

لفترة التجريبية أو و اأوإذا كان من الأجدر إستعمال مصطلح مدة التمرين  ،الإنتظار والإقامة
                              4وهذه المصطلحات تدل على المغزى من إقرار هذه الفترة. ،مدة الإختبار

حكام المطبقة المحدد للأ 322-17المرسوم التنفيذي رقم  في المشرع الجزائري أبقىو       
الذي جاء  "فترة التربص"على مصطلح  ،الإدارات العموميةالمتربص في المؤسسات و  على
، وإستعمل في بعض المواد منه لا سيما ، و،ع )ع، أ(ق،المتضمن 03-06مر رقم به الأ

                                                            
،  46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ج ر، عدد 1966يونيو 02المؤرخ في  133- 66امر رقم   1

  ، الملغى. 1966يونيو 08الصادرة في 
2 

، يتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال 1985مارس23، مؤرخ في59-85من المرسوم رقم 05نصت المادة   2
بأنه: " تطلق على العامل الذي الملغىى، ، 1985مارس 24صادرة في13المؤسسات والإدارات العمومية،ج ر ، عدد ، 

من نفس المرسوم على: " يقضي  40لمادة يثبت في منصبه بعد إنتهاء المدة التجريبية، صفة الموظف"، وأضافت ا
  المتمرنون فترة تجريبية...."

 85:"....يجب على المتربص....قضاء فترة تربص..."، وأضافت المادة  03-06من الأمر رقم 84جاء في نص المادة 3
   مة فعلية...."من نفس الامر بان:" فترة التربص فترة خد 90منه :" بعد إنتهاء فترة التربص..."، كما قضت المادة 

   299-298، ص ص مرجع سابقمراد بوطبة،  4
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التربص "مصطلح ) 17( عشرية والثالثة والمادة السابعة) في فقرتيها الثان02المادة الثانية (
  رسومنفس الم ية في نفس المواد منالفرنس "، وهو ما يقابله باللغةتباريالإخ

 1 . Stage Probetoire    

السالفة  في التشريع الجزائري القانونيةالنصوص من مضامين وبناءا على ما تقدم و  
فترة تجريبية أو  "ن التربص في مجال الوظيفة العمومية هو عبارة عن :أ، يتضح لنا برالذك

التوظيف قبل فترة تمرين أو فترة تكوين تحضيري  إلزامية كأصل عام لأي شخص حديث 
تبة والمنصب المطلوب ي الر ، تبدأ هذه الفترة من تاريخ التنصيب فإكتسابه لصفة الموظف

؛ وهو المفهوم الذي يتفق عليه ية محدد وفق ما ينص عليه القانون، وتدوم مدة زمنشغلهما
                                2. يةجل الفقهاء من قانونيين ومختصين في السياسة وفي الموارد البشر 

  الفـــــــــــــــــرع الثانــــــــــــــــي 

  أنـــــــــــــــــــــــــــواع التربـــــــــــــــــــــــــــــــص 

فإنه  ،(ق، أ،ع، و،ع)ن المتضم 03-06من الأمررقم  84طبقا لأحكام المادة         
، تربص مدتها سنة، قضاء فترة تبته:"يجب على المتربص حسب طبيعة المهام المنوطة بر 

                     3 .تضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفتهن تأويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك 

تكوين إجراء وتربص بدون  ولا)،ربص يتضمن تكوينا تحضيريا(أت : وعليه فالتربص نوعان 
  تحضيري ( ثانيا).

  

                                                            

على:"....ويلزم بهذه الصفة قبل ترسيمه، بمتابعة تربص إختباري 322-17من المرسوم التنفيذي رقم  02نصت المادة   1 
   من نفس المرسوم بالنص على انه:" ....تحدد مدة التربص الإختباري...". 17بنجاح...." وأضافت المادة 

   .35، ص مرجع سابقجلول بن سديرة، سليمة مسراتي، 2

مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،  03-06أمر رقم   3  
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  تربص يتضمن تكوين تحضيري :  أولا

م الوظيفة المعين اممارسة مه أساس إجراء تكوين تحضيري قبل يقوم هذا النوع على       
وتزويده بالخبرات والمهارات التي يحتاج إليها في إطار  المتربصفيها، بهدف تحضير 

إذ يساهم التكوين فرصة إجتياز فترة التربص بنجاح، ممارسة مهامه الوظيفية وإعطائه 
ويساهم في مواكبة الإدارة العمومية العنصر البشري المعين، التحضيري في رفع مستوى 

    1للتغيرات في البيئة المحيطة بها، و كسب رهان عصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العامة.

يمكن تعريف التكوين التحضيري بأنه :" العملية التي يتم من خلالها تحضير        
ف التي تنظمها توظيالمتربصين للتثبيت في الوظيفة التي إلتحقوا بها عن طريق مسابقات ال

                      2. 03-06رقم  من الأمر 84، في بعض الأسلاك طبقا للمادة الإدارات العمومية

 ،ترة التربصالتربص إلى تكوين تحضيري أثناء ف يخضع المتربص في هذا النوع من
يخص بعض الأسلاك مدة تحدد السلطة الوصية أوالسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما 

 المتعلقة بالتكوين أثناء 02م رق وفي هذا السياق صدرت التعليمة وكيفية محتوى هذا التكوين،
                     04.4-08من المرسوم التنفيذي رقم 43و01فقرة30تطبيقا لأحكام المواد ، 3فترة التربص

                                                            

304-303مراد بوطبة ، مرجع سابق ص ص   1  
الإداري، كلية الحقوق ، مذكرة ماسترفي القانون التكوين كآلية لتحسين الأداء الوظيفي في الإدارة العمومية دارين ذياب،  2

   11، ص  2018/2019والعلوم السايسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، الجزائر، 
، المحددة لكيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض 2009يوليو02المؤرخة في 02تعليمة رقم    3

البرامج المتعلقة به .                                                        رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العومومية و 
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2008يناير19المؤرخ في  04-08تنفيذي رقم المرسوم من ال30تنص المادة   4

يناير  20الصادرة بتاريخ  3الإدارات العمومية ، ج ر، عدد في المؤسسات و  بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة
 09صادرة في  66، جر عدد 2016نوفمبر  02، مؤرخ في 280-16،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2008
ين تحضيري لشغل ، على مايلي:"....يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكو 2016نوفمبر 

من نفس المرسوم بالنص على أنه:".... يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم....طبقا  43المنصب...."، وأضافت المادة 
   أعلاه أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب...".41و 40و 39لأحكام المواد 
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فيه مؤهلات المتكون يدخل في تقييم العون ينتهي التكوين التحضيري بإمتحان تقدر  
                                                      1المتربص، حيث يؤخذ بعين الإعتبار عند النظر في ترسيمه .

  ثانيا : تربص بدون تكوين تحضيري

دون إجراء ها سنة العمومية لفترة تربص مدت في الوظيفة قد يخضع العون المتربص       
فهذا القانون الأساسي الخاص هو في الإعفاء من هذا التكوين  والمرجع ،تكوين تحضيري

، حيث يتم ترسيم الخضوع للتكوين التحضيري من عدمهخير هو الذي يفصل في مسألة الأ
، ت عالية مباشرة عند الإلتحاق بهابعض أسلاك الموظفين في الوظائف التي تشترط مؤهلا

عند الترسيم المباشروعند ترقيتهم وفق  الأساتذة المحاضرينذة التعليم العالي و ثال ذلك أساتم
 122-89 رقم لمرسوم التنفيذيلالمعدل والمتمم  281-04ماورد في المرسوم التنفيذي رقم

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك العاملة التابعة للتعليم 
                        2والتكوين العاليين المعدل والمتمم .

يباشر العون المتربص في هذا النوع من التربص مهام وظيفته مباشرة بعد تعيينه 
فترة التربص تعد السلطة التي لها  نهاية عندو  ،3السلميرقابة ومسؤولية مسؤوله تحت 

، بناءا ثل حصيلة بطاقات التقييم الفصليةتم بطاقة تقييم عامة للتربص ،صلاحية التعيين
ن تتضمن إحدى الملاحظات الواردة في نص أعلى تقرير مفصل للمسؤول السلمي وينبغي 

بص، أو أن يخضع لتمديد ترسيم المتر ، فإما 322- 17من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة 
حيث يجب أن  التربص لمرة واحدة وللمدة نفسها، أو يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض

                                                            
وجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس: تخصص قانون عام، كلية ، مطبوعة مدروس في الوظيفة العموميةمراد بوطبة،  1

   .52، ص 2017/2018بومرداس ، الجزائر،  03الحقوق ،قسم القانون العام، جامعة امحمد بوقرة 
 18المؤرخ في  122-89، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2004سبتمبر09مؤرخ في  281-04مرسوم تنفيذي رقم 2

ن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتضم 1989يوليو 
   .2004سبتمبر13الصادرة في 58والمتمم.، ج ر، عدد

.مرجع سابق ، 03-06من الامر رقم  20المادة  3  
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بتقييمه للجنة الملف مرفقا يحال ل ،1في الملف الإداري للمتربصبطاقات التقييم وضع ت
   2الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة للنظر في ترسيمه.

   الفرع الثالث

  التربص والإستثناءات الواردة عليهامدة فترة  

لشغل  على المتربص03-06من الامررقم  84أوجب المشرع الجزائري ضمن المادة      
يمكن لبعض ، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته ،وظيفته، قضاء فترة تربص مدتها سنة
    3.الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا 

، مستمرة من الخدمة الفعلية يبدأ فور تنصيب المتربصمدة التربص الإختباري بسنة  وتحدد 
  4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.

فإنه يمكن لبعض الأشخاص حديثي  ،ء على إلزامية الخضوع لفترة تربصلكن كإستثنا       
الإستفادة من التوظيف بالنسبة للرتب المنتمية لبعض الأسلاك في قطاع الوظيفة العمومية 

نظرا للمؤهلات العالية  لهم دون الخضوع لفترة التربص، تعيين مباشرة من تاريخ أول الترسيم 
 طبقا، 5 03- 06قم من الأمر ر  83، طبقا لنص المادة المطلوبة للإلتحاق ببعض الرتب

                                      6. معليهية الخاصة المطبقة سحكام المنصوص عليها في القوانين الأساللا

                                                            

.مرجع سابق، 322- 17المرسوم التنفيذي رقم   من 25المادة  1  
:" يتم إصدار الترسيم، أو تمديد فترة التربص، أو تسريح  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  26 جاء في نص  المادة2 

   المتربص،....، بعد الرأي المطابق للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة،...".

.مرجع سابق، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،  03-06امررقم   3  
مرجع سابق،  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  4  
. مرجع سابق،  03- 06من الأمررقم  02الفقرة  83المادة  5  

، على:"....غير انه يمكن ان يعفى من التربص  322-17المرسوم التنفيذي رقم 03/ 02نصت المادة  4
ية الخاصة المطبقة عليهم"الإختباري....طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساس   
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ولكن يمكن أن يحمل المترشح المعين مؤهلات عالية لكن سيرته وأخلاقه لا تسمح بتعيينه 
إشتراط التحقيق الإداري المسبق لإثبات حسن ، لذا كان من الأجدر الوظيفة العمومية في

                                                                  1السيرة مع شرط المؤهلات العالية .

من  03-06الأمررقممن 107أحكام المادة الموظف الذي تمت ترقيته في إطار  كما يعفى
  2.التربص

المرقى إن الإعتبار الذي رعاه المشرع في تقرير هذا الإستثناء هو خضوع الموظف 
دليلا على كفاءة الموظف المعني مر ليس ، غير أن هذا الأللتربص في الرتبة السابقة

، فكان من الأولى الإبقاء على التربص مع تخفيض يته لممارسة مهام الرتبة الجديدةصلاحو 
                         3مدته .

الحال بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بالأعوان  مدة التربص كماهوويمكن زيادة       
، وطبقا لأحكام 4ن مدة التربص سنتين كاملتينأالدبلوماسيين والقنصليين، الذي نص على 

فترة خدمة فعلية وتؤخذ في الحسبان  تعد فإن فترة التربص 03- 06مر رقم من الأ 90المادة 

                                                            

والقوانين الأساسية  03-06دراسة تحليلية في ظل الأمررقم نظام الموظفين في القانون الجزائري ، مراد بوطبة ،1 
   302، مرجع سابق، ص الخاصة مدعمة بأحكام القضاء الإداري

الرتب في....، حسب الكيفيات الآتية: على مايلي:" تتمثل الترقية في  03-06من الامر رقم   107جاء في نص المادة  2
المؤهلات المطلوبة، بعد تكوين ل مسارهم المهني على الشهادات و أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلا

  سبيل الإختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل،...." ىمتخصص، عن طريق إمتحان مهني، عل
51، مرجع سابق ، ص العمومية دروس في الوظيفة مراد بوطبة ، 3  

، المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان 24/06/2009المؤرخ في  221- 09من مرسوم رئاسي رقم  43المادة  4
   38الدبلوماسيين و القنصليين ، ج ر، عدد 
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وكذا عند إحتساب السنوات المطلوبة عند إحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات 
   1للإستفادة من التقاعد

  المطلب الثاني

  مفهوم العون المتربص في مجال الوظيفة العمومية

بصفة المتربص "لجزائري المتربص مركزه القانوني وفق ما إصطلح عليه المشرع ايأخذ
           الواردة باللغة الفرنسية ويقابل ذلك في جميع النصوص القانونية ،"أو المتمرن
Stagiaires   

ولا في  03-06مر رقم ف المشرع الجزائري العون المتربص سواءا في الألم يعرّ 
، نص على أنه يأخذ صفة المتربص ، وإنماالسالفي الذكر 322-17 المرسوم التنفيذي رقم

العون المتربص من خلال إستقراء أحكامهما ( الفرع الاول )، ويخضع  وسنحاول تعريفه
، وبنهاية )( الفرع الثانيفة التي يشغلهامعرفة مدى أحقيته بالوظيلخلال فترة التربص للتقييم 

مدة التربص يترتب على ذلك مجموعة من الآثار القانونية ( الفرع الثالث ).                            

  ولالفرع الأ 

  تعريف العون المتربص 

السالف  322- 17والمرسوم التنفيذي رقم  03-06رقم من خلال إستقراء أحكام الأمر       
تم تعيينه في كل عون جديد " :ص في مجال الوظيفة العمومية يعنييتبين أن المترب ،ذكرهما

                                                            
 15المؤرخ في  03-06دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الامر رقم  ،دليل الموظف والوظيفة العموميةرشيد حباني ،  1

، دار النجاح للكتاب ، الجزائر ، د س ن ، ص العام للوظيفة العمومية  الأساسي ، والمتضمن القانون2006جويلية 
57.  
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، وذلك بعد ك ورتبة من رتب الوظيفة العمومية، أي في سلك من الأسلاوظيفة عمومية دائمة
و على أعلى أساس الإختبار ظيف خارجية مهما كان نمطها سواءاإجتياز بنجاح مسابقة تو 

ن يجتاز بنجاح فترة تربص عملي حتى يصبح موظفا أولية ملزم كمرحلة أ ،أساس الشهادة
                          1.اعام

 ،دائمةعمومية :" كل مترشح عين في رتبة لوظيفة ويمكن تعريف العون المتربص بأنه      
ويخضع للواجبات الوظيفية  ،يتمتع خلالها بصفة العون العمومي، يلزم بقضاء فترة تربص

ويتمتع بالحقوق التي يتمتع بها هذه الأخير بإستثناء بعض  ،لها الموظفالتي يخضع 
                                                         2."الحقوق المقررة لصالح العون الذي يحمل صفة الموظف 

دائمة  وظيفةهو ذلك الذي يعين في  ":نهأبأيضا العون المتمرن يمكن تعريف  كما 
، للوظيف العموميالقانون العام و  ، وهو وإن كان يخضع لكافة قواعدمن غير أن يرسم فيها

                                              3" .إلا انه يمكن فصله عن وظيفته لعدم كفاءته المهنية 

أو القول بأن المتربص هو كل شخص حديث التوظيف في مؤسسة ومن هنا يمكننا 
لد رتبة من رتب الوظيفة ، ملزم كقاعدة عامة بإجتياز بنجاح فترة تربص قبل تقإدارة عمومية

على طبيعة المهام التي ، تمكنه من التعرف العمومية، أي قبل إكتساب صفة الموظف
يسه الإداري وزملائه ئ، والتجاوب والإندماج مع محيط العمل بالنسبة لر سيكلف بها

                                                            
القانون العام، كلية ، أطروحة دكتوراه في دراسة مقارنة–النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة محمد الأحسن،  1

   .37، ص  2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائ،
والقوانين الأساسية الخاصة 03-06نظام الموظفين في القانون الجزائري ،دراسة تحليلية في ظل الأمررقممراد بوطبة،   2

   .306مرجع سابق ، ص ، الإداري مدعمة بأحكام القضاء
، مذكرة ماجستير في القانون ، فرع الإدارة والمالية ، كلية عملية تدريب الموظف العام في الجزائر عبده عز الدين ، 3

   .69، ص  2002-2001الحقوق ، جامعة الجزائر، 
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، كما تسمح للإدارة من التأكد من مدى ور المتعاملين مع الإدارةى الجمه، بل وحتومرؤوسيه
                                          1كفاءة المتربص وقدرته على تحمل أعباء مسؤولية الوظيفة .

يتأكد هذا المركز ويستقر  ،ركز قانوني وتنظيمي غير مستقريوضع العون المتربص في م
كزه القانوني بموجب قرار يفقد مر  ه، وفي حالة رسوببإجتياز العون فترة التربص بنجاح

            2. التسريح

  الفرع الثاني 

  تقييم المتربص 

لتي تم حتى تتمكن الإدارة التأكد من مدى أحقية المتربص أو عدم أحقيته بالوظيفة ا
م خاص بالمتربص بشكل مستمر خلال فترة التربص بإعداد تقيي، تكون ملزمة تعيينه فيها

 ، ويسند بإعداد التقييم إلى الجهةلة من المعايير الموضوعية (أولا)، بناءا على جمودوري
                                                            (ثانيا).المختصة وفق ضوابط محددة قانونا

  : المعايير الموضوعية لتقييم المتربص أولا

منه الذي عنونه الفصل الرابع في تحديدا ، 322- 17المرسوم التنفيذي رقم  دحدّ  
وضوعية بهدف تقييم معايير م 04منه  22نص المادة  من خلال، سيمهتر بتقييم المتربص و 
، وسوف نتطرق الوظيفية، ترتكز أساسا على مدى إلتزام المتربص بواجباته العون المتربص

  وردت في النصوص التشريعية. المعايير كما لهذه 

                                                            

                                                            
   37-36جلول بن سديرة ، مسراتي سليمة ، مرجع سابق ، ص ص  1
والقوانين الأساسية الخاصة 03-06الجزائري ،دراسة تحليلية في ظل الأمررقمنظام الموظفين في القانون مراد بوطبة،  2

   308مرجع سابق ، ص ، مدعمة بأحكام القضاء الإداري
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  مدى قدرة المتربص على أداء المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها )1

من المرسوم الرئاسي  03وكذا المادة  03-06من الامر رقم  08إستنادا لنص المادة       
، نجد أن 1المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم 304- 07رقم 

) 04تأهيل المطلوب أربع (ال قطاع الوظيفة العمومية في الجزائر يضم بحسب مستوى
) 17(عدة أصناف عددها سبعة عشركل مجموعة من هذه المجموعات تظم ، 2مجموعات

) أقسام فرعية خارج الصنف، ويقابل ذلك سواءا في كل 07بالإضافة إلى سبعة ( ،صنفا
حيث تعد الرتبة بمثابة الصفة التي  ،ةعينالأقسام الفرعية رتبة مفي كل  صنف من الأصناف

   3تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.

ويشغل رتبة  ،المتصرفيننتمي إلى شعبة الإدارة العامة سلك المالمتربص إن مهام 
المعدل والمتمم للمرسوم  280-16من المرسوم مكرر  15لمادة لوفقا  ،متصرف محلل

ويتولون بهذه  ،اطات الدراسة والرقابة والتقييمفي القيام بنش تتمثل ،044- 08رقم  التنفيذي
القوانين الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم ويسهرون على تطبيق 

                                                            
، يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  2007سبتمبر29، مؤرخ في304 -07مرسوم رئاسي رقم  1

، مؤرخ في 266-14، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2007سبتمبر 30صادرة بتاريخ  61رواتبهم، ج ر ، عدد 
   .2014أكتوبر 01صادرة في  58،ج ر عدد 2014سبتمبر 28
على مايلي:"تصنف أسلاك الموظفين حسب مستويات التأهيل المطلوبة  03-06من الامر رقم  08نصت المادة   2

المجموعات الأربعة الآتية : المجموعة "أ" تضم مجموع الموظفين الحائزين  وطريقة التوظيف المقررة للإلتحاق بالوظيفة في
على مستوى التاهيل المطلوب للمارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات وكل مستوى تأهيل مماثل، المجموعة "ب" 

مماثل، المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق اوكل مستوى 
وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التاهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم او كل مستوى تاهيل مماثل، 

ارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى مالمجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التاهيل المطلوب للم
   عات إلى مجموعات فرعية."تاهيل مماثل، و يمكن ان تقسم المجمو 

. مرجع سابق،  03-06من الامر رقم  05المادة رقم  3  
 19المؤرخ في  04-08، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم2016نوفمبر 2، مؤرخ في280 - 16مرسوم تنفيذي رقم   4

المؤسسات والإدارات والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في 2008يناير 
   2016نوفمير  09الصادرة في  66العمومية، ج ر، عدد
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المبادرة بكل التدابير الرامية إلى يكفلون زيادة على ذلك ، و في هذا المجال والتنظيمات
تحسين ضافة إلى القيام بمهام التصميم و ، بالإن التسيير المرتبط بميدان تدخلهمتحسي

 وعليه يكتسب المتربص صفة الموظف في رتبة المتصرف المحلل، ،1القياسات القانونية
                                    2لقدرة على القيام بهذه المهام.ن تكون لديه اأينبغي 

ات تقييم الموظف يالمحدد لكيف 165-19وقد نص على هذا المعيارالمرسوم التنفيذي رقم    
   3العام.

  مدى فعالية المتربص وروح مبادرته )2 

لاشك فيه ، فإن ذلك مما لدى المتربص وتحلى بروح المبادرةلفعالية متى توافرت ا
وتعني مدى قدرة المتربص على تنفيذ  ،الحه لتأهيله لإكتساب صفة الموظفسيكون في ص

وتحقيق هذه الفعالية مشروط  ،ناسب وبطريقة صحيحة ومتقنةممهامه الوظيفية في الوقت ال
بالدراية التامة للمتربص بمهامه الوظيفية من خلال بذل كل ما في وسعه لتحقيق المطلوب 

أن  ومصرا ودون أي تردد تحمسان يكون المتربص مأأما بالنسبة لروح المبادرة فتعني  منه،
القدرة على  ه، وتكون لن يتحمل أعباء قيامه بذلكأيقوم بمهامه الوظيفية بكل نشاط وحيوية و 

                                                            
  .مرجع سسابق،  280-16مكرر من  المرسوم التنفيذي رقم  15المادة   1

.46جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  2  
 37،يحدد كيفيات تقييم الموظف،ج رالعدد2019مايو27مؤرخ في  19/165 رقم من المرسوم التنفيذي05نصت المادة   3

، على انه:" يتم تقييم الموظف وفقا لمعايير تهدف على وجه الخصوص، إلى تقدير: إحترام 2019يونيو09صادرة في
المهنية، من خلال: التحكم الواجبات العامة و الواجبات القانونية الأساسية، من خلال:....تنفيذ المهام الموكلة له، والكفاءة 

في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات والإجراءات ذات الصلة، قدرات التحليل و التلخيص وحل المشاكل، قدرات الإستباق و 
   التكيف و الإبتكار...".
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، وإستعمل المشرع مصطلح روح 1مساهمة في تحسين الخدمة العموميةتقديم إقتراحات لل
                                                              2السالف الذكر.165-19في المرسوم التنفيذي رقم "والديناميكيةالمبادرة "

  كيفية أداء المتربص للخدمة وسيرته )3

المقصود بكيفية أداء المتربص للخدمة مباشرته لمهامه الوظيفية بصفة فعلية        
كما يجب على  القيام بالخدمة العمومية، وشخصية محققا النتيجة المطلوبة من وراء

ن يتصف بحسن السيرة ويكون مهذبا حسن التصرف والمعاملة، وتكون لديه رحابة أالمتربص 
زملائه أيا كان مركزهم و السلمي  ئيسهثناء التعامل مع ر الصدر وسعة البال ومتفهما سواءا أ

تعامله مع الجمهور المتعاملين مع أو حتى أثناء  القانوني في نطاق الوظيفة العمومية،
وهومانص  ،3صفترة الترب رإيجابي في عملية تقييمه على إثرنهايةله أثسيكون  اوهوم دارة،الإ

يجب على  أنه 05في المادة165-19التنفيذي رقم  المشرع من خلال المرسوم عليه
 ته مع المسؤولين وزملاءواللباقة في علاق ،يتصف بالسلوك المحترم والمسؤولن أالموظف 

                                               4والمرؤوسين ومستعملي المرفق العام.العمل 

                                         مدى مواضبة المتربص وإنضباطه )4   

مطالب بالإلتزام بإحترام مواعيد الدوام اليومي في مؤسسته المستخدمة المتربص       
والإنضباط في آن واحد من تي يتطلب تحقيقها المواضبة لضمان تحقيق المصلحة العامة ال

 ،لتاخر أو الغيابمبررا قانونيا ل طرف جميع المستخدمين، بإستثناء حالة ما إذا كان هناك
                                                            

مذكرة ماستر في النظام القانوني للمتربص داخل المؤسسات والإدارات العمومية في التشريع الجزائري،  ،الميلود بلطرش 1
   35، ص  ،2019-2018القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

، على انه:" يتم تقييم الموظف وفقا لمعايير تهدف على وجه  165-19من المرسوم التنفيذي رقم  05نصت المادة   2
ردودية، من خلال : تحقيق الأهداف المحددة، الفعالية في تادية المهام وآجال الملخصوص، إلى تقدير:... الفعالية و ا

   تنفيذها، كيفية الخدمة من خلال:...روح المبادرة والديناميكية."
47- 46جلول بن سديرة، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  ص  3  

مرجع سابق،  165-19من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  4  
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ن أي تهاون لأ ،لجدية في أداء مهامه الوظيفيةواضبة والإنضباط والصرامة واماليه يجب علو 
عقب على تقييمه  سلبا مما ينعكسمن شأنه تعطيل العمل الإداري، وبدون مبرر قانوني 

اصة بالنسبة لبعض المؤسسات الأساسية الخنهاية فترة التربص، ويمكن أن تنص القوانين 
نظرا لخصوصية بعض الأسلاك في قطاع الوظيفة  ،دارات العمومية على معايير أخرىالإو 

من 22ضمن نص المادة وهي نقطة مهمة كان على المشرع الجزائري النص عليها العمومية،
                                   322.1-17 رقم لمرسوم التنفيذيا

  المتربص العون تقييم ثانيا :

لمختصة بذلك وفقا لضوابط تقوم به الجهة ا اتعتبر عملية تقييم المتربص إجراء جوهري       
، حيث يخضع خلال فترة التربص لتقييم مستمر ودوري وفقا للمعايير التي حددها قانونية

، 2السالف ذكره 322-17من المرسوم التنفيذي رقم  22المشرع الجزائري في نص المادة 
القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لبعض  يمكن أن تتضمنها إضافة إلى معايير أخرى

                   .                                       الأسلاك في المؤسسات والإدارات العمومية

) 3من نفس المرسوم فإنه يتم تقييم المتربص كل ثلاثة ( 23وطبقا لأحكام نص المادة  
           3، ثم تبليغه بنتائج التقييم.طرف المسؤول السلمي عن طريق إستمارة تقييم فصليةأشهرمن 

                                                            

47ة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق، صجلول بن سدير  1  
، معايير تقييم المتربص كما يلي:"....يتم تقديره وفق معايير  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  22حددت المادة 2 

موضوعية ترتبط خصوصا بما يأتي: قدراته في اداء المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها، فعاليته وروح 
مباردته، كيفية أدائه للخدمة وسيرته، لا سيما فيما يخص علاقته مع رؤسائه السلميين وزملائه وكذا مستعملي المرفق العام، 

   مواظبته و إنظباطه."
المسؤول السلمي المشرف على عملية تقييم المتربص ، 322-17رقم م ت من  24المادة ألزم المشرع من خلال أحكام  3  

)أيام بعد إعدادها، لتمكينه أن يحتج بشأنها في حالة 8لمعني بإستمارات التقييم الفصلية في أجل ثمانية (بتبليغ المتربص ا
) أيام، إبتداءا من تاريخ تبليغها 08عدم رضاه بالتقييم الخاص به لدى السلطة التي لها صلاحيات التعيين في أجل ثمانية(
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  الفرع الثالث

  أثر نتيجة التربص على المسار المهني للمتربص  

فإن السلطة التي لها صلاحية ، 322- 17رقمم ت من  25طبقا لأحكام نص المادة         
، تمثل حصيلة بطاقات التقييم متربصبطاقة تقييم عامة للالتعيين تعد عند نهاية فترة التربص 

 ،1ينبغي أن يتضمن إحدى الملاحظات ،ا على تقرير مفصل للمسؤول السلميالفصلية بناء
تسريحه  فترة التربص للمدة نفسها(ثانيا)، أوأو تمديد ولا)،أرسيم المتربص(ن تتضمن تأ فإما

                                                                 تعويض (ثالثا).  و إشعارمسبق أدون 

  أولا : ترسيم المتربص

إذ يعد  ،قة الوظيفية بين الموظف والإدارةيعتبر الترسيم من أهم إجراءات بدء العلا 
 ، ويكتسب صفة الموظفهحيث بالترسيم يثبت العون المعين في رتبت ،عملية مكملة للتعيين

التمتع بكامل الحقوق الواردة في النصوص له أهلا للخضوع لكافة الواجبات و التي تجع
   القانونية.                  

في ) 04المادة الرابعة( ضمن03- 06مررقمعرّف المشرع الجزائري الترسيم في الأ
حيث  ،"نه: "هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبتهأعلى  فقرتها الثانية

مما يتناقض والوصف المذكور في  ،"الموظف"مصطلح  هذه الفقرة المشرع في إستعمل 
لو صيغت الفقرة الثانية بما يوافق الفقرة ، إذ كان من الأجدر ولى من نفس المادةالفقرة الأ

                                                                                                                                                                                          

لنظر في التقييم وتعديله لصالح المتربص إذا ثبت عدم صحته، ما يعد إياه، من أجل أن تعيد السلطة المختصة بالتقييم ا
                      حماية للمتربص من أي تعسف للمسؤول السلمي يمكن أن يقوم به أثناء عملية تقييم المتربص .                

، بانه:" عند نهاية فترة التربص، تعد السلطة التي لها صلاحيات  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  25نصت المادة   1
التعيين، بطاقة تقييم.... ينبغي ان تتضمن إحدى الملاحظات الآتية: يرسم، يخضع لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، 

   يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض...".
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وبذلك  في رتبته يتم من خلاله تثبيت العون المعين:"الترسيم هوالإجراء الذي الاولى كالآتي
               1صفة الموظف .يكتسب 

إجراء قانوني يدمج العون العمومي بصفة  :"نهألترسيم بوضع تعريف ل الفقه حاول 
 :"نهأعريفه بكما يمكن ت ،2"سلاك التدرج على مستوى إدارة عموميةأنهائية في سلك من 

   3"الهرمي للإدارةل القانوني الذي يتم بموجبه إدماج العون في أحد الأسلاك التابعة للسلم مالع

أنه:"إجراء يتم من خلاله تثبيت المتربص الذي كانت فترة تجربته مجدية في رتبته أوفي  أو
                      4."منصب عمله

 ،انوني تتخذه السلطة المختصة بقرار: "إجراء قأنهوعليه يمكن تعريف الترسيم على 
المعين فيها، فيكتسب صفة الموظف ويخضع خلاله تثبيت العون العمومي في الرتبة  يتم من

                                                              5كليا للنظام القانوني للوظيفة العمومية".

ن إكتساب صفة الموظف أونصت كل التشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية على 
إذ يتم إقتراح ترسيم  ،قرار الترسيمر م إلا بعد صدو دارة لا يتوالدخول في علاقة أساسية مع الإ

مصلحة المستخدمين على مستوى المؤسسة  تقومف المؤهلة،السلطة السلمية  المتربص من قبل
الإدارة العمومية بإعداد قائمة تأهيل تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية الخاصة  وأ

                                                            
والقوانين الأساسية الخاصة مدعمة بأحكام 03- 06نظام الموظفين في القانون الجزائري ،دراسة تحليلية في ظل الأمررقم ،بوطبة مراد  1

   313-312ص  مرجع سابق ، ص، الإداري القضاء

 ة مدعمةوالقوانين الأساسية الخاص03-06الوظيفة العامة في التشريع الجزائري"دراسة في ظل الامر عمار بوضياف، 2
   105، ص 2019جسور للنشر والتوزيع، طبعة سبتمبر، بإجتهادات مجلس الدولة، 

التوزيع،الطبعة هومة للطباعة والنشرو دار  ،الجزائرية وبعض التجارب الأجنبيةالوظيفة العمومية على ضوءالتشريعات  هاشمي خرفي،3
   100ص2013الجزائر،،3

   57رشيد حباني ، مرجع سابق ، ص  4

اصة مدعمة بأحكام والقوانين الأساسية الخ03-06دراسة تحليلية في ظل الأمررقم نظام الموظفين في القانون الجزائري ، ، بوطبة مراد 5

   314 ، صمرجع سابق ،القضاء الإداري
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إلى اللجنة الإدارية المتساوية ليعرض بعد ذلك الملف الخاص بالمتربص  ،1بالمتربص
 ،أهيل بملاحظة إيجابيةليتم بعدها التوقيع على قائمة الت الأعضاء للبث في مسألة الترسيم،

لتعتمد كمرجع ضمن  ،طرف أعضاء اللجنةوهي ترسيم المتربص كموظف في رتبته من 
ميع آثاره القانونية ج ليرتب الترسيم ،2و مقرر الترسيم أالبناء القانوني في عملية إعداد قرار 

صفة المتربص ويكتسب صفة الموظف، ويستقر مركزه القانوني والتنظيمي  عنه تزولف
ونية وتنظيمية تحكمها القوانين وتثبت العلاقة الوظيفية للمتربص بالترسيم لتصبح وضعية قان

        3 التنظيمات في مجال الحقوق والواجبات وسائر شؤون الوظيفة .و 

  فترة التربص ثانيا : تمديد

 ،إستكمال المدة القانونية للتربص ينبغي التنويه إلى عدم الخلط بين التمديد بغرض
الذي تلجأإليه المؤسسة المستخدمة بقوة القانون ودون عرضه على اللجنة الإدارية المتساوية 
الأعضاء بالنسبة لحالات وقف الخدمة الفعلية أثناء فترة التربص، والتي حددها المشرع على 

                       28.4و  19،09المواد ضمن  322- 17سبيل الحصر في المرسوم التنفيذي رقم

والإدارة العمومية المستخدمة عقب أكقرارتتخذه المؤسسة وبين التمديد الذي يكون 
ترة التربص الذي كان غير ف فهو نتاج التقييم العام للمتربص خلال نهاية فترة التربص،

كونه لم يثبت  فترة التربص المحددة بسنة،إجتياز ن المتربص لم ينجح في أممايعني  ،مجدي

                                                            
   41الميلود بلطرش، مرجع سابق ، ص  1
خصص رسم السياسات تأطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، ،السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائرياسين ربوح،  2

   .298، ص 2016- 2015، 03والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر العامة،كلية الحقوق 

43الميلود بلطرش، مرجع سابق ، ص  3  

وضعية الخدمة الوطنية ، حسب  تتمثل  حالات وقف الخدمة الفعلية أثناء فترة التربص في : حالة وضع المتربص في 4 
، و فترات العطل و الغيابات القانونية بإستثناء العطلة السنوية وأيام الراحة القانونية حسب المادة  09نص المادة

، المتمثلة في توقيف المتربص في 03-06من الامررقم 174و 173،والحالات المنصوص عليها في نص المادتين 19
محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في  أو كانمكن ان يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، حالة إرتكابه خطا جسيما ي
   .مرجع سابق، 322- 17من المرسوم التنفيذي رقم  28و 19و 09منصبه، وفقا لنص المواد 
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يستوجب عليه قضاء فترة ومن ثم ، الوظيفة والرتبة التي عين فيها جدارته في مباشرةو هليته أ
يخضع فيها من جديد للتقييم وفقا للمعايير  تربص أخرى مماثلة من الخدمة الفعلية المستمرة،

                                                        1ن تعرضنا لها آنفا .أالموضوعية التي سبق و 

حدى الوضعيتين القانونيتين بحسب إوعلى إثرنهاية فترة التمديد يكون المتربص في 
إيجابيا خلال فترة التربص إما أن ينجح إذاكان تقييمه العام ف التقييم العام الذي تحصل عليه،

و أنه يرسب إذاكان تقييمه أ في الرتبة التي تم تعيينه فيها، وبالتالي يتم ترسيمه ضافية،الإ
ن المؤسسة وفي هذه الوضعية القانونية الأخيرة تكو  سلبيا، العام خلال فترة التربص الإضافية

و مقرر ألعدم صلاحيته وفي كلا الوضعيتين يصدر قرار  ،2هحالمستخدمة ملزمة بتسري
                                                     .عويض و تأوالتسريح دون إشعار مسبق أالترسيم 

و الإدارة العمومية أن نرجع دوافع تمديد فترة التربص من قبل المؤسسة ويمكن أ
المهام الوظيفية إما بسبب وجود نقص في إستيعاب  المستخدمة إلى أحد الأسباب التالية:

ن يكون مرده رسوب المتربص في الإمتحان المهني للتكوين أو أ ،للمتربصالمسندة 
فيكون التمديد إن صح أما السبب الثالث  ،3التحضيري الخاص به بالنسبة لبعض الرتب

نه قد أو أغلب الظن أ داء الواجبات الوظيفية،أتربص نظرا للتهاون في لمالقول بمثابة عقوبة ل
الثالثة الواردة في نص ة من الدرجة الأولى إلى غاية الدرجة تعرض لإحدى العقوبات التاديبي

       322.4- 17 التنفيذي رقم من المرسوم27المادة 

  

                    
                                                            

44ص  مرجع سابق،الميلود بلطرش،  1  
50جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ،مرجع سابق ، ص  2  

45بلطرش، مرجع سابق ، ص الميلود  3  
  4 50، صالمرجع نفسهجلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، 
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  ثالثا : تسريح المتربص

قرار أو مقرر بتسريح العون  تصدر الإدارة المستخدمة  بعد إنتهاء مدة التربص 
دا  المتربص دون إشعار أو تعويض في الحالة التي يكون فيها التقييم العام للمتربص سلبي ج

بأعباء  يامالمهنية وعدم صلاحيته للق، وذلك لعدم كفاءته عند نهاية فترة تمديد التربص
، وهو ما تم 031-06من الأمر رقم  85لنص المادة  ، وفقاهالوظيفة والمهام الموكلة ل

كما قد يكون سبب ، 3222- 17من المرسوم التنفيذي رقم  25التأكيد عليه ضمن نص المادة
 إلى تعرض المتربص 322-17من المرسوم التنفيذي رقم  27التسريح وفقا لنص المادة 

                   3 من الدرجة الرابعة نتيجة إرتكابه خطئا مهنيا. خلال فترة التربص إلى عقوبة تأديبية

  المبحث الثاني 

  إكتساب صفة المتربصالأثر القانوني المترتب على 

نه أ، إلا ز قانوني تنظيمي مثله مثل الموظفالمتربص عون عمومي في مرك        
 عيتمت لايحمل صفة الموظف إلا بإستكمال الترسيم، وهذا المركز يجعله يتمتع بالحقوق التي

واجبات التي ، ويخضع لل(المطلب الاول) 03- 06مر رقملأا بها الموظف إلا ماإستثناه
                                                       ( المطلب الثاني ) .    يخضع لها هذا الأخير

                                                            
  مرجع سابق،  03-06من الأمررقم  85المادة   1
مايلي،"عند نهاية فترة التربص تعد السلطة التي لها  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  25جاء في نص المادة   2

صلاحية التعيين، بطاقة تقييم عامة للمتربص،....، بناءا على تقرير مفصل للمسؤول السلمي وينبغي ان يتضمن إحدى 
  احدة للمدة نفسها، يسرّح دون إشعار مسبق أو تعويض...." الملاحظات الآتية: يرسم، أو يخضع لتمديد التربص مرة و 

، على انه:" .... في حالة إرتكاب المتربص خطأ مهنيا، لا  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  27نصت المادة   3
، مما ض..."التسريح دون إشعار مسبق أو تعوي الدرجة الرابعة :يمكن ان تسلط عليه إلا العقوبات التأديبية الآتية: ....

   من نفس المرسوم. 30يترتب عليه حرمانه من الإلتحاق من جديد بالوظيفة العمومية مدة ثلاث سنوات، طبقا لنص المادة 
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مجال منظومة ص في للإشارة فإن ما ينطبق على الموظف ينطبق على المترب        
والحقوق المقررة له  ،الحقوق المستثنى منها المتربصبعض ، بإستثناء الواجبات والحقوق

، أما بخصوص إستعمالنا لمصطلح الموظف راجع بصفة خاصة دون غيره من الموظفين
                                                 كوننا نقلناه كما ورد في النصوص القانونية والمراجع .

  المطلب الأول

  بالحقوق المقررة في قوانين الوظيفة العامة المتربص تمتع

 مرحكام الأأقدأحالتنا إلى ، نجدها 322-17رقم م تمن  05بإستقراء نص المادة        
- 06من الأمررقم 87وبالر جوع إلى نص المادة  ،1بخصوص حقوق المتربص 03- 06رقم
التي تنص على أنه:"يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم 03

المشرع للمتربص جملة من الحقوق العامة أقر  ،2حكام هذا القانون الأساسي"أمع مراعاة 
جملة من الحقوق ر له قأ ، ومن جهة أخرىهذا من جهةالمشتركة مع الموظف(الفرع الاول)،

يتمتع بها بصفة خاصة(الفرع الثاني)، إلا انه كإستثناء عن ذلك لا يتمتع المتربص ببعض 
  الحقوق التي هي مقصورة على الأشخاص الذين لديهم صفة الموظف فقط ( الفرع الثالث). 

  

  

  

  

         
                                                            

بأن المتربص يخضع، خلال فترة التربص إلى الحقوق والواجبات  322-17من المرسوم التنفيذي رقم 05المادة نصت   1
   .03-06م قبموجب الأمر ر المنصوص عليها بالنسبة إلى الموظف 

.مرجع سابق، 03-06من الامررقم 87المادة   2  
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   الفرع الاول

  الحقوق العامة للمتربص  

الحريات في رابع تمتع المواطن ببعض الحقوق و الفصل الكرّس الدستور الجزائري في 
للتأكيد على تمتع الموظف بها  03-06مررقموجاء الأ ،1من الدستور 57إلى  41المواد 

حرية الرأي في حدود وكرّس بدوره  ،2منه 39إلى26مادة ضمن المواد  14نصت عليها 
ن أو نقابية دون أوحرية الترشح في عهدة سياسية  ،إحترام واجب التحفظ المفروض عليه

تؤثر آراءه على حياته الوظيفية، بالإضافة إلى تكريسه لمبدأ المساواة بين الموظفين حينما 
م أو أي ظرف من ظروفهم و آرائهأو لونهم أحظر التمييز بين الموظفين بسبب جنسهم 

وعليه يمكن إجمال الحقوق  ، 3نونمام القاأالإجتماعية، فكل المواطنين سواسية الشخصية و 
  والمشتركة بين الموظفين فيمايلي :العامة 

  حقوق ذات طابع مالي وإجتماعيولا : أ

مجموعة من  تربصضمن المشرع الجزائري في تشريعاته المختلفة والمتتالية للم
الخاصة على حد حقوق لتوفرله المساهمة الفعلية والفعالة في تحسين ظروفه العامة و ال

                      من تحسين أدائه من جهة وضمان العيش الكريم من جهة أخرى . لتمكينه ،ءالسوا

قابل أدائه للمتربص م الإجتماعية من أهم الحقوق المقررةتعتبر الحقوق المالية و  
 ،منه 34و  33و  32ضمن المواد  03- 06 رقممر سها الأ، وقد كرّ للخدمة بموجب القانون
 ،والحق في الضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية والتعويضات، ومنها الحق في الراتب

.                 أيام الراحة القانونية، إضافة إلى الحق في العطل و وكذا الحق في الخدمات الإجتماعية
                                                            

، يتضمن التعديل الدستوري، ج رعدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996 دستور 1
   .2016مارس  7صادرة في  14

مرجع سابق،  03-06امر  رقم  2  
169- 168ص عبد المجيد سلامة ، مرجع سابق ، ص  3  
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  الحق في الراتب والتعويضات)1

ر للمتربص في مقابل أدائه ول حق مقر أ يعتبربص بالحق في الراتب، إذ ر يتمتع المت
ماأكّده  أيضا ، وهو3221-17رقم م تولى من الفقرة الأ 06، إستنادا لنص المادة للخدمة

من نفس الأمربأن 121كما نصت المادة ،2منه 32لال نص المادة خمن  03-06مررقم الأ
ساسي المقابل المالي الأهو و  ،3للواجبات القانونية الأساسية للموظفالراتب يمثل المقابل 

الذي يتقاضاه من الدولة بصفة دورية منتظمة نظرا ما يؤديه من أعمال أثناء تأدية 
ه حكام ويمكن القول أن الراتب هو:"مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف شهريا طبقا للأ،4خدمت

        5اته القانونية.مقابل أدائه لواجب القانونية التي تحكمه،

-06 رقممر من الأ 32ونتيجة لتكريس المشرع لمبدأ الراتب مقابل الواجبات وفقا للمادة
من نفس 207وهذا ماأكدته المادة فإن الغياب غير المبرر يؤدي إلى الخصم من الراتب، 03
بها  كما أن حالات الغياب المرخص بإستثناء حالات العطل والغيابات القانونية، ،6رالأم

                                                           7بدون أجرلا تدخل في تقدير الراتب.

                                                            
ان للمتربص الحق بعد اداء الخدمة في الراتب المرتبط ب،  322-17من المرسوم التنفيذي رقم 06/01نصت المادة   1

   بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها .
: " للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب". 03- 06الامررقم 32نصت المادة   2  
، على أن:"..ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.".03-06من الامر رقم  121نصت المادة   3  
، الكتاب الثاني، الطبعة الأموال العامة لإدارية،ا لقراراتا العقود الإدارية، الوظيفة العامة، لقانون الإداري،نواف كنعان،ا 4

   .111، ص 2005لتوزيع ، الاردن ،الاولى ، دار الثقافة والنشروا
جامعة بن  كلية الحقوق، دكتوراه في القانون العام،، اطروحة 03- 06نظام الموظفين من خلال الامر  مراد بوطبة،5

   .212، ص  2017الجزائر،  يوسف بن خدة،
بخصم من الراتب ...يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بانه:" 03-06من الامر رقم  207 نصت المادة  6

   يتناسب مع مدة الغياب..."
"يمكن للموظف أن يستفيد من رخص إسثنائية للغياب غير مدفوعة  فإنه: 03- 06من الامررقم  215ادة لملطبقا  

  7الأجر....".
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مقابلا للعمل الذي  في نظام السلك الوظيفي الذي تأخذ به الجزائر فإن المرتب ليسو 
 وإنما غالبا ماتغلب عليه صفة النفقة التي تمنح لتمكينه من العيش على نحو ،يؤديه الموظف

  وتمكينه من تخصيص وقته وجهده للقيام بأعباء الوظيفة العمومية، ويترتب على هذا لائق،
يراعى في تقديره و  ،وفي نهاية كل شهر الإعتبار أن يدفع المرتب في فترات منتظمة

                            1المظاهر التي تحتاج إليها .خاصة بمكانة الموظف الإجتماعية و إعتبارات 

من الراتب الرئيسي الذي  ،032-06 رقممر من الأ 119يتكون الراتب حسب المادة 
ستدلالي للرتبة وتكون القيمة المالية للراتب حاصل يتم تحديده للموظف من خلال الرقم الإ

لى إضافة للعلاوات التي تهدف إضرب الرقم الإستدلالي في قيمة النقطة الإستدلالية، 
ن أدائه، ناهيك عن التعويضات التي تدفع له يتشجيع الموظف على رفع مردوديته وتحس

كما يستفيد  ،3لمقابل التبعات الخاصة المرتبطة بطبيعة النشاطات والظروف الخاصة بالعم
الموظف من منح ذات طابع عائلي عن الزوج غير العامل والأبناء طبقا للتشريع والتنظيم 

   .                                4المعمول بهما

 03-06مررقمإذ صنّف الأ ،ى أساس تصنيف الرتبة المعين فيهاتب علرايتم تحديد ال
موعات تتضمن كل مجموعة عدة أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل في أربع مج

                                    5وعلى ضوء تصنيف كل رتبة يتحدد الراتب الرئيسي.، أصناف

                                                            
 ر،جامعة مستغانم، الجزائ دكتوراه ، مذكرة، القانونية للاجر في التشريع الجزائري الحماية ،نسيمة براهيمي 1

  . 15، ص 2016/2017
مكونات الراتب كمايلي: " يتكون الراتب من : الراتب الرئيسي، العلاوات  03- 06من الامررقم 119حددت المادة  2 

   والتعويضات ، والمنح ذات الطابع العائلي".
.03-06رقم ، من الأمر  124المادة    3  
المعدل  26، يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية ،ج ر عدد 1965مارس 23المؤرخ في65/75مرسوم رقم  4

   62، ج ر عدد 2007سبتمبر26المؤرخ في 07/292بالمرسوم التنفيذي رقم 
المؤرخ في 304-07من المرسوم الرئاسي رقم 03و02، والمادتان03- 06من الأمررقم 122و08المادتان  5

سبتمبر 30،صادرة في 61،يتعلق بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،ج ر عدد 2007سبتمبر29
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-07سوم الرئاسي رقم مر الصدر  ،بتنظيم عملية دفع رواتب الموظفينجل التكفل أومن 
وذلك تطبيقا لأحكام  ،1المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم 304

العام للوظيفة المتضمن القانون الأساسي  03-06من الامررقم126إلى114و 08المواد 
     العامة.          

  الحق في الحماية الإجتماعية )2

ن يتمتع بها الموظف أالحق في الحماية الإجتماعية من أهم الحقوق التي يجب يعد  
من كل طارئ قد  نمأويجعله في م ،أحسن وجهالعام حتى يقوم بالمهام الموكلة إليه على 

و العجز عن القيام بالنشاط وحوادث أداء مهامه خاصة تلك التي تتعلق بالمرض أيعيقه عن 
نه إذا إكما يتمتع الموظف العام بالحق في الضمان الإجتماعي ووفقا لذلك ف ،2العمل والوفاة 

  3أصيب بمرض أو عجز عن العمل فإنه يستفيد من منحة تساعده على العيش الكريم .

م من  06جتماعية إستنادا لنص المادة الحماية الإ يكذلك بالحق فالمتربص  يتمتع
مين أوذلك من خلال تكفل المؤسسة المستخدمة بت ،4يةفي فقرتها الثان 322-17رقمت 

ادث التي و الحو أمراض التي تصيبه المتربص لدى مصالح الضمان الإجتماعي من كافة الأ

                                                                                                                                                                                          

أكتوبر  01الصادرة في  58، ج ر العدد 2014سبمتبر  28المؤرخ في 266-14،المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم2007
2014.   

، مرجع سابق. 304- 07مرسوم رئاسي رقم  1  
، مذكرة ماستر في حماية حقوق الموظف العام وضماناتها في ظل التشريع الجزائريياسمين بوشملة،  ،سصبرينة بورا 2

القانون العام، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام،جامعةآكلي محند اولحاج 
   .33، ص 2016-2015،البويرة،الجزائر

مذكرة ماجستير في العلوم مي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزائرية، التوظيف العمو  أثر ،سلوى تيشات3
   .59، ص  2010-2009الإقتصادية،جامعة امحمد بوقرة،بمرداس ، الجزائر 

على أنه:"....كما له الحق في : الحماية الإجتماعية....." 322-17من المرسوم التنفيذي رقم  06نصت المادة  4  
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الإجتماعية المكفولة، مزايا التغطية وذلك بالإستفادة من جميع  ،ثناء الخدمةايتعرض لها 
  1.امجانية الحصول على الدواء ولو نسبيكمجانية العلاج و 

ومحكومة بتشريع  ،032-06من الامررقم33هذه الحماية مكرسة في نص المادة 
 ،3المتممالمعدل و  المتعلق بالتأمينات الإجتماعية 11-83خاص تفصيلي هو القانون رقم

والقانون  ،4المعدل والمتمم  ،مراض المهنيةالمتعلق بحوادث العمل والأ 13-83قم القانون ر و 
، 5المتمممجال الضمان الإجتماعي المعدل و  المتعلق بإلتزامات المكلفين في 14- 83رقم

                   6المتمم.لصحية والأمن وطب العمل المعدل و المتعلق بالوقاية ا 07-88والقانون رقم 

  الحق في الخدمات الإجتماعية )3 

من  34للمتربص الحق في الخدمات الإجتماعية الذي يجد أساسه القانوني في المادة 
حدد لمحتوى الم 179-82وهو الحق الذي يحكمه المرسوم رقم  ،037-06الامر رقم

جميع التدابيرذات حيث تشمل الخدمات الإجتماعية  ،8كيفيات تمويلهاالخدمات الإجتماعية و 
التي هي في الأصل تم الطابع الإجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للمتربص وأسرته، و 

                                                            

.41، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  جلول بن سديرة 1  
اعد في إطار التشريع قعلى أنه: " للموظف الحق في الحماية الإجتماعية والت 03- 06من الامررقم  33نصت المادة  2

   "المعمول به
28،يتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل و المتمم ، ج ر العدد1983يوليو02المؤرخ في11-83قانون رقم 3  

،يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية المعدل والمتمم ، ج ر 1983يوليو 02، المؤرخ في 13-83قانون رقم  4
   28العدد

، يتعلق بلتزامات المكلفين في مجال الضمان الإجتماعي ، المعدل والمتمم 1983يوليو  02المؤرخ في  14-83قانون رقم5
   28، ج ر العدد

صادرة في 04عدديتعلق بالوقاية الصحية والامن و طب العمل  ، ج ر  1988يناير  26مؤرخ في  07-88قانون رقم 6
   1988يناير  27
بأنه:" يستفيد الموظف من الخدمات الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به". 03- 06من الامررقم  34نصت المادة   7  
صادرة  20الإجتماعية وكيفية تمويلها ج ر عدد،يحدد محتوى الخدمات  1982مايو 15المؤرخ في  179-82مرسوم رقم 8
   .1982مايو18في
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جره الخام، ونظرا لكون المتربص حديث التوظيف قد لا يستفيد من جميع إقتطاعها من أ
لأساسي جتماعية، إذ يمكنه إذا كان القانون االمزايا الكبرى التي يكفلها الحق في الخدمات الإ

و الإدارة العمومية التي ينتمي إليها يسمح له بالإستفادة فقط خلال فترة التربص أللمؤسسة 
                             1و دخول مدرسي.أبالحصول على بعض المساعدات بمناسبة أعياد دينية 

المؤرخ  303-82اسا لكل من المرسوم رقمفي حين يخضع تسيير هذه الخدمات أس
المتعلقة بكيفية و  1983ماي  31المؤرخة في  17رقم التعليمة ، و 19822سبتمبر  13في 

                                                        3تمويل القطاع العمومي وتسيير خدماته.

  الحق في أيام الراحة والعطل القانونية )4

يام ألمتربص الحق في على أنه :"....ل322-17رقم م ت من  06المادة نصت       
، وللمرأة 035- 06مررقملأمن ا 192كدته المادة أوهو ما  ،4...."الراحة والعطل القانونية 

                                               6.مومة وساعات الرضاعةالمتربصة الحق في عطلة الأ

نه أإذ  ،7يام الراحة القانونية يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجرأتشمل 
ذلك بعد ، و 8من حق المتربص خلال فترة التربص الإستفادة من يوم كامل للراحة أسبوعيا

                                                            

.42جلول بن سديرة ، مسراتي سليمة ، مرجع سابق ،  1  

  2 .37، يتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية، ج ر عدد 1982سبتمبر  13مؤرخ في   303-82مرسوم رقم 
المتعلقة بكيفية تمويل القطاع العمومي وتسيير خدماته ،1985مارس05، مؤرخة في 17تعليمة رقم  3  

، مرجع سابق322- 17المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  4  
: " للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول 03-06من الامررقم  192نصت 

  5به"
على :"....عطلة الأمومة وساعات الرضاعة للمراة المتربصة...." 322-17من المرسوم التنفيذي رقم  06نصت المادة 6  

بأن: "يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الاجر أيام راحة قانونية...." 03-06من الامررقم  193نصت المادة  7  
بوعيا ....".على أنه : " للموظف  الحق في يوم كامل للراحة أس 03-06من الامررقم  191نصت المادة   8  
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المحددة بأربعين ساعة في ظروف العمل العادية و  ،سبوعية للعملالمدة القانونية الأداء أ
                                     2حد إلى يوم الخميس .، من يوم الأ1أيام )05موزعة على خمس (

والتي تشمل الأعياد  ،أيام العطل المدفوعة الأجروللمتربص أيضا الإستفادة من 
) يوما 30ما بالنسبة للعطلة السنوية والمقدرة بثلاثين(أ، 3الوطنية والدينية بموجب القانون

، ونظرا لكون المتربص حديث 4يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل على أساس
ولكن بحصة نسبية توافق  ،جرالأ التوظيف فإنه يستفيد هو الآخر من عطلة سنوية مدفوعة

           6ة المتربصة من عطلة الامومة وساعات الرضاعة.أكما تستفيد المر   ،5فترة العمل المؤداة
للمتربص الحق في غياب خاص مدفوع  ; 322- 17 م ت رقممن  07وطبقا لنص المادة 
من  212المنصوص عليها في المادة يام كاملة في المناسباتأ) 03الاجر مدته ثلاثة(

يضا في الإستفادة من رخص للتغيب دون فقدان أ، وللمتربص الحق 037-06مررقم الأ

                                                            
 12الصادرة في  03يحدد المدة القانونية للعمل، ج ر العدد  ،1997يناير11المؤرخ في 03-97مررقمالأمن 02المادة1

   .1997يناير 
المؤرخ 59-95، يعدل المرسوم التنفيذي رقم2009يوليو 22المؤرخ في  244-09من المرسوم التنفيذي رقم03المادة  2 

 44دارات العمومية، ج ر العدد يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإ، الذي 1997مارس 09في 
   .2009يوليو  26الصادرة في 

.41جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  3  
مين أن :" تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يو  03-06من الامررقم  197جاء في نص المادة  4  

   )يوما في السنة الواحدة للعمل" .30ونصف يوم في الشهرالواحد من دون ان تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين(
على : "تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى ....، بالنسبة  03-06مر رقم الأ من 196المادة نصت 5 

   .بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة" للموظفين حديثي العهد بالتوظيف ، تحتسب مدة العطلة السنوية
على :" تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا  03-06من أمررقم  213 ةالمادنصت   6

   .على أن :" للموظفة المرضعة الحق في ساعات الرضاعة....."من نفس الامر  214 المادةو  للتشريع المعمول به"،
بان :" للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدة ثلاثة ايام كاملة في  03-06أمر رقم من  212لمادة انصت 7 

إحدى المناسبات العائلية التالية: زواج الموظف، إزدياد طفل للموظف، ختان إبن الموظف، زواج احد فروع الموظف، وفاة 
   .المباشرة للموظف او زوجته" زوج الموظف، وفاة احد فروع الموظف او الأصول او الحواشي
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 التنفيذي رقم من المرسوم 07الراتب في إحدى الحالات الثلاثة التي نصت عليها المادة 
  1الفقرة الثانية شريطة تقديم مبرر مسبق . ضمن 322- 17

  سياسية والنقابيةثانيا : الحقوق ال  

إلا أن إلتزاماتهم  ،بإعتبارهم مواطنينالحريات حقوق و يتمتع الموظفون بجملة من ال
السير مقيدا بما يضمن المصلحة العامة و بخدمة الدولة يجعل تمتعهم بتلك الحقوق والحريات 

المتربص إلى  التي يتمتع بها سياسيةوتنقسم الحقوق والحريات ال ،2الحسن للمرفق العام
ساسا في أعية تتمثل وحقوق وحريات جما ،التعبيريات فردية كحرية الرأي و حر حقوق و 

                                   الإضراب. إلى الأحزاب والجمعيات و ممارسة الحق النقابي والإنتماء 

  ي والتعبيرأحرية الر  )1

لإنسان مضمون حرية الرأي من الإعلان العالمي لحقوق ا 19لخصت المادة 
ا الحق ، ويشمل هذشخص الحق في حرية الراي والتعبير فيها:"لكل ءجا حيث ،والتعبير

    3ي تقيد بالحدود الجغرافية ".أحرية إعتناق الآراء دون 

  

                                                                   

                                                            
، بأنه: " للمتربص الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدة ثلاثة 322-17التنفيذي رقممن المرسوم   07نصت المادة   1

   " ، المشار إليها أعلاه.03-06من الامر رقم 212أيام كاملة في المناسبات المنصوص عليها في المادة 
.208، مرجع سابق ، ص 03- 06نظام الموظفين من خلال الامر  مراد بوطبة، 2  

 217بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم  1948ديسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  3
   ww.un.orgألف
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يمة دستورية وقيمة تشريعية من الحريات الفردية التي تتمتع بق ي والتعبيرأحرية الر تعد 
دساتير مختلف و  مختلف المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان،احيث نصت عليه ،دولية

      1الدول.

السابقة بالقوانين  - مقارنة 03 -06مررقمفلقد إنفرد الأ ،ما على المستوى القانونيأ
 ،29، وحرية التعبير في المادة 26ي في المادة ألنص على حرية الر با -العمومية  للوظيفة

ولكنها  ،رموالنص صراحة على هذه الحرية يعتبر من قبيل الجديد الذي جاء به هذا الأ
                   3المهني.بالسر والإلتزام  ،2في حدود إحترام واجب التحفظ حرية نسبية وليست مطلقة

                              الحق النقابي                                    ممارسة  )2

ن التمتع بهذا الحق يعتبر لأ ،ائري للموظف ممارسة الحق النقابيأقر المشرع الجز 
ويتمثل دور النقابات في توفير الضمانات اللازمة  ،رية تكفلها الدساتير لكل الأفرادممارسة لح

                                            4للموظفين في المجالات المختلفة والدفاع عن مصالحهم .

مر بالنسبة ونفس الأ ،5بالحرية النقابية وممارسة الحق النقابي 1989إعترف دستور 
التي نصت على أن  69في المادة  2020وهو ما أكده دستور  ،6المعدل 1966لدستور 

                                                            
بحرية التعبير، وحافظ  39 منه، كما إعترف في المادة 35على حرية الرأي في المادة 1989نص دستور الجزائر لسنة   1

، وهوما تم التأكيد 48و حرية التعبير في المادة  42المعدل على نفس النهج فكرّس حرية الرأي في المادة 1996دستور 
وأن حرية التعبير  51بنصه على أنه لا مساس بحرمة حرية الرأي ضمن المادة 2020عليه في التعديل الدستوري لسنة 

               منه. 52 ةمضمونة وفقا لنص الماد
بان :" حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود إحترام واجب التحفظ المفروض  03- 06من الأم رقم  26نصت المادة  2

على انه:" لا يمكن بأية حال ان تتأثر الحياة المهنية للموظف ....الآراء التي يعبر عنها  29عليه"، كما نصت المادة 
"....  

على انه : يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني....". 03- 06من الامررقم  48نصت المادة   3  
   .36ص ،مرجع سابقيسمينة بوشملة،  صبرينة بوراس، 4

.1989من دستور  53و 32المادتين  5  
المعدل. 1996من دستور  70و  39المادتين  6  
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ما على صعيد النصوص أ ،1الحق النقابي مضمون ويمارس بكل حرية في إطار القانون
 ،2ستقلال إعترفت بالحق النقابيالقانونية والتنظيمية، فإن قوانين الوظيفة العمومية منذ الإ

وحرية الإنتماء إلى  ،منه 35على هذا الحق في المادة  03-06مررقموقد نص الأ
وقرّر ضمانات للموظفين المنخرطين في التنظيم  ،منه 28ظيمات النقابية في المادة التن

و المسيرين له بعدم تأثر مسارهم المهني بهذا الإنتماء أو بالآراء التي يعبرون عنها أالنقابي 
                               3قبل وأثناء العهدة الإنتخابية .

ابي المعدل رسة الحق النقالمتعلق بكيفيات مما 14-90إعترف القانون رقم        
منه بممارسة الحق النقابي على أساس الإنتماء الإرادي   03و 02، ضمن المادتان والمتمم

ويتجسد ذلك بحرية تأسيس التنظيمات النقابية إذا توافرت في  ،الحر ومبدأ التعددية النقابيةو 
                                                               .4 أعضائها الشروط القانونية المحددة 

                                                           حق ممارسة الإضراب )3

دارات ومسؤولي يعتبر الإضراب من أهم الوسائل التي تؤثر بها النقابة على الإ
القوة في بعض الحالات ويتم من العنف و  وسيلة مهنية تتصف بشئو  ،المؤسسات العمومية

، أما على 6وقد نص على هذا الحق الدستور الجزائري ،5التوقف عن العمل بشكل جماعي
                                                            

، يتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية للإستفتاء المتعلق 2020سبتمبر 15، مؤرخ في  251- 20مرسوم رئاسي رقم 1
   .2020سبمتبر 16صادرة في  54بمشروع تعديل الدستور، ج ر عدد 

المتضمن  1978اوت05المؤرخ في  12-78من القانون رقم 24والمادة 03-06من الامر 22و 21نص المادتين 2
المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال  59-85المرسوم  من 18،والمادة 32 القانون الأساسي العام للعامل ج ر عدد

  المؤسسات والادارات العمومية.
مرجع سابق، 03- 06امررقم  3  

23ر عدد  يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم ، ج ،1990جوان02المؤرخ في 14-90قانون رقم  4  
تخصص الدولة والمؤسسات العمومية ،كلية الحقوق  ماستر في القانون ،مذكرة  ،المهني للموظف المسار فيروز طيبي، 5

   .40، ص  2016والعلوم السياسية ،قسم القانون العام،جامعة آكلي محند اولحاج ، البويرة ، الجزائر 
على  2016من التعديل الدستوري لسنة  71ونصت المادة  ،منه 20لا سيما المادة 1963دستور تم إقرار هذا الحق في6

   ه".من 70المادة  من خلال 2020ان الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، وهو ما أكده تعديل 
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الذي  03-06 رقمصعيد النصوص القانونية والتنظيمية تكرس هذا الحق مع صدورالامر 
             .1بهما" نص على أنه:" يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول

د اللجوء إليه بتوافر مجموعة من وحتى يمارس في إطار القانون فإن المشرع قيّ 
ة الودية وسائل التسويإستيفاء جميع وهي ضرورة  ،شروط لإضفاء الشرعية على ممارستهال

التسوية الودية المتمثلة في نظام من خلال إستنفاذ إجراءات  ،قبل اللجوء إلى الإضراب
عد التأكد من إنعدام أي وسيلة أخرى بو  ،2التظلم وإجراء المصالحة وإجرائي الوساطة والتحكيم

                ،3لتسوية النزاع

ولكن رغم دستورية الحق في الإضراب والإعتراف به ضمن قائمة الحقوق الأساسية 
مقيد بعدة إعتبارات أمنية وإقتصادية وسياسية  للموظف إلا أنه مع ذلك ليس حق مطلق بل

   4ومهنية وتنظيمية

  حق الإستقالة )4

ممارسة هذا الحق كون يو  ومن خلاله المتربص، الإستقالة حق معترف به للموظف
، ولا تملك السلطة التي العام بإنتظام وإطرادهفي إطار قانوني منظّم يراعي مبدأ سير المرفق 

                                                            

،السالف الذكر.03-06من الامررقم 36المادة  1  
، مذكرة ماستر في القانون ،تخصص إدارة الموظف العمومي في التوقف عن العمل  حق أونيسة بوستة ،فطيمة شيخي، 2

،  2016-2015،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم القانون العام ،جامعة آكلي محند أولحاج ،البويرة ، الجزائر ومالية 
   .38ص 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها 1990فبراير06المؤرخ في 02-90من قانون رقم  24المادة  3
   .1900فبراير  07صادرة في ال 06وممارسة حق الإضراب ، ج ر العدد 

، مذكرة ماجستير في الحقوق ،تخصص حقوق الانسان حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب،  حفوزية دبا 4
،  2016-2015والحريات العامة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، الجزائر 

   .105ص 
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فإذا إنتهت المدة  ،ق سوى إرجاء هذا الحق لمدة معينةهذا الحلها صلاحية التعيين إزاء 
                                                              1القانونية للتأجيل تصبح الإستقالة فعلية.

للمتربص الحق نه إف 322-  17من المرسوم التنفيذي رقم  12طبقا لأحكام المادة 
، وذلك بموجب طلب و الإدارة العموميةأطه بالمؤسسة إنهاء العلاقة الوظيفية التي تربفي 

الواجبات  ، شريطة إستمراره في أداءالسلطة التي لها صلاحية التعيين كتابي يوجهه إلى
المواد من المرتبطة بمهامه إلى غاية صدور قرار الإستقالة وفقا لما هو منصوص عليه في 

.                                                            032-06لامر رقم من ا 220إلى  217

ن يكون لديه مبرر قانوني مقبول يمنعه أنه في حالة ترك المتربص لمنصبه دون لأ
ن ، فمن الممكدور قرار الموافقة على الإستقالةو دون إنتظار صأمن تقديم طلبه بالإستقالة 

ويرتب عنها  ،3حكام المتعلقة بالعزل بسبب إهمال المنصبن تطبق عليه الأأفي هذه الحالة 
) سنوات تسري إبتداءا من تاريخ 3حرمانه من الإلتحاق بالوظيفة العمومية لمدة ثلاث (

بص من دورة تكوين متخصص لشغل وفي حالة إستفادة المتر  ،4و مقرر العزلأصدور قرار 
ى نفقتها المؤسسة المستخدمة لدأنه يلزم بتسديد جميع مصاريف التكوين التي إمنصبه ف

        5جل إجراء التكوين له .أمعها من إحدى مؤسسات التكوين المتعاقدة 

                                                                
                                                            

، المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية 03-06لحماية القانونية للموظف العام في ظل الامرا فوزي شرايني،  1
ام  مذكرة ماسترفي القانون تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي،

   37-36،ص ص2019-2018البواقي ،
  مرجع سابق 03- 06الأمر رقم  من 217،218،219،220انظر المواد  2

،يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ، ج ر 2017نوفمبر 02مؤرخ في  321-17مرسوم تنفيذي رقم  3
   2017نوفمبر12صادرة في 66عدد 

.مرجع سابق،  322- 17المرسوم  التنفيذي رقم من  30المادة  4  
على انه: " ....يجب على المتربص الذي إستفاد من دورة تكوين  322-17من المرسوم التنفيذي رقم  29نصت المادة   5

   متخصص ....الذي تم عزله بسبب إهمال المنصب، ان يسدد جميع مصاريف التكوين...".
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  ثالثا : الحقوق المهنية

  نذكر أهمها فيما يلي : المهنية الحقوقلقد كفل المشرع للموظف مجموعة من 

  الحق في التزود بالبطاقة المهنية )1

أقر المشرع للمتربص الحق في التزود ببطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية طبقا 
نه في ذلك شان أي موظف طبقا أش ،3221- 17 التنفيذي رقم من المرسوم 11لنص المادة 

بحيث يلتزم بإظهارها عند الإلتحاق بمكان عمله  ،032-06من الامررقم 94لأحكام المادة 
                                                                 3دية مهامه الوظيفية.أو أثناء تأ

  ضمانة الحماية الوظيفية )2

له تهديد عن الموظف بإعتباره ممثلا للدولة ضد كل  يقصد بالحماية الوظيفية الدفاع
ا جاء في المادتين وتتضمن الحماية الوظيفية وفقا لم ،سبتهاو بمناأأثناء ممارسته لمهامه 

و أ دالموظف مما قد يتعرض له من تهدي :" الدفاع عن 03-06 رقممر من الأ 31و  30
وحمايته من المسؤولية الإدلرية بسبب  ،و إعتداء من أي طبيعة كانتأو قذف أوشتم أإهانة 

 ،4إليه ةفي الخدمة ما لم ينسب إليه خطا شخصي منفصل عن المهام الموكلإرتكابه لخطا 
الحماية قد وسّع من  03-06مر رقم فإن الأ -للقوانين السابقة للوظيفة العمومية وخلافا 

اأثناء ممارسة الوظيفة أ، وجعلها الوظيفية المقررة للموظف كما جرّم  ،5و بمناسبته

                                                            
طاقة مهنية تبين هويته وصفته مايلي: " يزود المتربص بب 322- 17من المرسوم  التنفيذي رقم 11جاء في نص المادة  1

   المهنية"
فإنه : " يمنح الموظف بطاقة مهنية ...." 03-06من الامررقم  94طبقا لنص المادة   2  
، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط إستعمالها 2017ديسمبر 04مؤرخ في 347- 17مرسوم تنفيذي رقم   3

   .2017ديسمبر06صادرة في71،ج ر العدد 
مرجع سابق،  03- 06ن الامر رقم م 31و  30انظر نص المادتين   4  

238، مرجع سابق ، ص 03- 06نظام الموظفين من خلال الامر  مراد بوطبة، 5  
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و الإعتداء أالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم إهانة الموظفين  156-66مررقمالأ
  ، وللحماية الوظيفية عدة صور، يمكن تلخيصها في:1عليهم

  *الحماية الإدارية أ

جل الدفاع عن أوتتمثل في حق الموظفين في حق الطعن الإداري المقرر للموظفين من  
  2بتسيير مسارهم المهني. حقوقهم ضد بعض القرارات المتعلقة

  *الحماية من الإعتداء والتهديد والشتم والقذف والإهانة ب

مما قد  03-06من الامر 3تحمي الدولة الموظف بإعتباره ممثلا لها طبقا للمادة  
يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو إعتداء مهما كانت طبيعته، وهذه الحماية 

فعال ضمن ، وقد جرّم قانون العقوبات هذه الأ3مرمن نفس الأ 37ادة تاكيدا لما ورد في الم
                          .4منه 148و144أحكام المادتين 

  *الحماية من المتابعات القضائية ج

تحمي الإدارة الموظف من المسؤولية الإدارية الناتجة عن المتابعات القضائية من الغير  
  بسبب خطأ في الخدمة .

                                                            
 ،49عدد المتضمن قانون العقوبات ، ج ر  1966جوان 08مؤرخ في156-66من الأمررقم  144ةلمادطبقا لنص ا  1

فإنه:"يعاقب  ،2016يونيو22صادرة في  37، ج ر عدد 2016يونيو 19، مؤرخ في 02-16معدل ومتمم بالقانون رقم 
أثناء تأدية وظائفهم أو ...بالقول أو الإشارة أو التهديد...كل من أهان قاضيا أو موظفاأو ضابطا عموميابالحبس...

كل من يعتدي على بالعنف بالنص على أنه:" يعاقب بالحبس...من نس الامر  148..."، وأضافت المادة بمناسبة تأديتها
  ..." في مباشرة أعمالهم أو بمناسبة مباشرتها...أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين

239، مرجع سابق ، ص 03- 06نظام الموظفين من خلال الامر  مراد بوطبة، 2  

ه في ظروف عمل تضمن له للموظف الحق في ممارسة مهامعلى أنه : "  03-06  من الامررقم 37المادة نصت   3
   الصحة والسلامة البدنية والمعنوية"الكرامة و 

، على عقوبة الحبس والغرامة لكل من أهان موظفا بالقول أو الإشارة أوالتهديد 156-66من الأمررقم  144 ةالمادنصت  4
عقوبة الحبس ضد كل من يتعدى على الموظف  الامر فسن من 148 أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة تأديتها"، وأضافت 

   أثناء مباشرة أعماله أو بمناسبتها .
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  الحق في توفير ظروف عمل مناسبة)3

، انه يتعين على المؤسسة أو الإدارة  العمومية 03-06من الامررقم37أكدت المادة 
توفير كل الظروف المناسبة التي تمكن المتربص من أداء وظيفته بشكل جيد، فمحيط العمل 

  1تربص .يجب أن يكون صحيا بما يضمن الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية للم

  أداء فترة الخدمة الوطنية دبع الحق في إعادة الإدماج)4

 تنص والقانون إذ ،2داء الخدمة الوطنية واجبا إجباريا بمقتضى كل من الدستورأعد ي
ن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين أب 06- 14من القانون رقم 03المادة 

ولا يمكن الإعفاء من الخدمة الوطنية إلا في  ،3) سنة كاملة19تسعة(البالغين من العمر 
  4من نفس القانون. 24التي ذكرتها المادة  الحالة

وعند  ،يوضع المتربص المستدعى لآداء الخدمة الوطنية في وضعية الخدمة الوطنية
يمة فيها ولو بقوة القانون في الرتبة المقرر ترس هيعاد إدماج ،إنقضاء فترة الخدمة الوطنية

ولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل وتكون له الأ ،زائدا عن العددكان 
وفي هذه الحالة يكمل المتربص  ،5منصب معادل لهو في أتجميده إذا كان المنصب شاغرا 

 ،خدمة الوطنية التي أداها المتربصوتحتسب فترة ال ،6فقط الفترة المتبقية من مدة التربص

                                                            

مرجع سابق ، 03- 06أمر رقم  1  
، فإنه :" يجب على كل مواطن أن يؤدي 2016من التعديل الدستوري لسنة  2و  1الفقرة  76المادة م طبقا لأحكا 2 

   إلتزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه..."بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية، 
.2014اوت  10صادرة في  48يتعلق بالخدمة الوطنية ، ج ر عدد  2014اوت 09المؤرخ في  06-14قانون رقم  3  

على انه : " يمكن منح الإعفاء من الخدمة الوطنية، وذلك حتى بعد التجنيد  06-14من القانون رقم  24نصت المادة   4
   لكل مواطن يتقدم بطلب ويأتي بالدليل على أنه يمثل حالة إجتماعية جديرة بالإهتمام."

مرجع سابق، 322- 17من المرسوم  08راجع نص المادة  5  
على أنه:"....فإن الفترة المتبقية من التربص تستانف إبتداء من  322- 17من المرسوم التنفيذي رقم   09نصت المادة  6 

   نتهاء التجنيد...."إتاريخ إعادة إدماجه في رتبته عند 
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وكذا التعيين  ،الترقية في الرتبةفي الدرجات و  الأقدمية المطلوبة للترقيةفور ترسيمه في تقدير 
                              1في منصب عال .

  الفرع الثاني

  322-17الواردة ضمن المرسوم التنفيذي رقم  الحقوق الخاصة للمتربص

في حكام المطبقة على المتربص المحدد للأ 322-17أقر المرسوم التنفيذي رقم 
 ،ره من الموظفينالمؤسسات والإدارات العمومية للمتربص حقوقا خاصة يتمتع بها دون غي

   : نذكر منها مايلي

  ولا : الحق في التكوينأ

ن تقوم بإعداد المتربص لإكتساب صفة الموظف بتكوينه تكوينا أوليا أعلى الإدارة 
و أ ،و المتخصصأ ،التحضيريوذلك عن طريق إما التكوين  أساسيا للولوج إلى الوظيفة،

ن المراسيم والقرارات الوزارية سواءا أوعلى الرغم من  ناهيك عن التدريب العملي، ،التناوبي
نها مازالت تفتقد إلى التخصص أو الجديدة نظمت العديد من البرامج التكوينية إلا أالقديمة 

                                                        خرى.      جدية من ناحية أمن ناحية وإلى ال

  أ*التكوين المتخصص 

ح ليشغل التكوين المتخصص هو ذلك التكوين الذي يهدف إلى تحضير المترش 
أو ، كما يهدف إلى تحضير الموظف العام للترقية إلى سلك عالي ولىوظيفة عامة للمرة الأ

 ، والتكوين المتخصص هومتحانات المهنيةي المسابقات والإللمشاركة فو تحضيره رتبة عليا أ

                                                            

مرجع سابق، 322-17من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر المادة  1  
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ثلاث سنوات، ولا يمكن دته مابين مايزيد عن سنة واحدة و تكوين طويل المدى إذ تتراوح م
  1ستفادة من هذا التكوين إلا مرة واحدة خلال مساره المهني.للموظف الإ

  وين التحضيريب*التك

ن يكون ألكنها ليست عالية، ويمكن وهو التكوين في ميدان معين يتطلب مهارة معينة 
                 2و تناوبيا.أوقد يكون طويل المدى كما قد يكون مستمرا  و تناوبيا،أقصيرا 

إجراء قبل ترسيم المتربص  متابعة التكوين التحضيري 322-17 جعل م ت رقم
هلشغل المنصب بموجب القانون الأ هو ما أكد عليه و  ،3ساسي الخاص الذي يحكم

منه ، حيث جاء فيها :"يجب على المتربص، حسب  84من خلال المادة  03-06مررقملأا
ن تتضمن تكوينا أيمكن  طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة

الأسلاك لا تحتاج ن هناك بعض أغير  ،4تحضيريا بالنسبة لبعض الأسلاك لشغل الوظيفة
     .5"لهذا التكوين نظرا لطبيعة مهامها

  ثانيا : الحق في إعتبار مدة التربص خدمة فعلية

فترة التربص فترة خدمة فعلية "ن أعلى  03-06ر رقمممن الأ 90نصت المادة 
كما  ،6"وفي الدرجات  وللتقاعد ةوتؤخذ بالحسبان عند إحتساب الاقدمية للترقية في الرتب

                                                            
، مذكرة ماستر ، تخصص قانون إداري ، كلية حقوق الموظف في التشربع الجزائري خلفاوي ، تاسعديت مباركي ، يدرش 1

   46ص 2020- 2019الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، 
172عبد المجيد سلامة ، مرجع سابق ، ص  2  

لقانون الاساسي الخاص الذي على أنه: " عندما يلزم المتربص بموجب ا 322- 17من المرسوم رقم  16نصت المادة   3
يحكمه ، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب أو إستيفاء إجراء خاص قبل ترسيمه، فإنه لا يرسم في رتبته إلا إذا 

   إستوفى هذا الاجراء...."
مرجع سابق،  03-06من الامررقم  84المادة  4  

173عبد المجيد سلامة ، مرجع سابق ، ص  5  
، مرجع سابق03-06الامررقم من  90المادة  6  
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قدمية التي إكتسبها ن تؤخذ الأأ "على 322-17 التنفيذي رقم من المرسوم 04المادة نصت 
حتساب الأقدمية إفي الحسبان عند  ،سيمه في رتبة بعنوان فترة التربصالمتربص الذي تم تر 

، غير أن فترات إنقطاع لدرجات وكذا للتعيين في منصب عالالمطلوبة للترقية في الرتبة وا
  1."قدمية المذكورة أعلاهيتم خصمها من الأ أو تمديدهالتربص 

  عضاء قبل التثبيتثالثا : الحق في المرور على اللجنة المتساوية الأ

لى اللجنة الإدارية المتساوية للمتربص إ المسائل المتعلقة بالوضعية الإداريةتخضع 
 تنظر أن يتم إقتراح ترسيمه من قبل السلطة السلمية المؤهلة بعد يثح ،2عضاء المختصةالأ

كما تنظر اللجنة الإدارية المتساوية  ،3هتثبيتفي مسألة الأعضاء اللجنة الإدارية المتساوية 
، يستوجب عقوبة من الدرجة الرابعة في مجال تأديبه إذا تعلق الأمر بخطأ مهني الأعضاء

  4كمجلس تأديب.ي اللجنة المنعقدة أخذ بر فإن الإدارة تكون ملزمة بالأ

  إنتخابات لجان المشاركة : الحق فيرابعا 

اللجنة التقنية وكذا تخاب اللجنة المتساوية الاعضاء و أقر المشرع للمتربص أهلية إن
حكام المادة وأفقده أهلية الترشح طبقا لأ ،ثقة عن اللجنة المتساوية الاعضاءلجنة الطعن المنب

                         322.1-17التنفيذي رقممن المرسوم  13و المادة ،035-06 رقممر من الأ 89

                                                            

.مرجع سابق،  322-17التنفيذي رقمالمرسوم  04من  لمادة ا  1  
، مرجع سابق. 03-06 رقممن الامر  91ا المادة  2  

بأن المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص تخضع إلى اللجنة الغدارية  03- 06من الامررقم  86نصت المادة  3
   المختصة"المتساوية الأعضاء 

فإنه : ".... تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية  03-06من الامررقم  165طبقا لنص المادة 4  
من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الغدارية المتساوية الاعضاء المختصة المجتمعة 

   كمجلس تاديبي...."
بأنه: "لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء او  03-06من الامررقم  89جاء في نص المادة  5

   لجنة طعن او لجنة تقنية، غير انه يمكنه المشاركة في إنتخاب ممثلي الموظفين...."
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   الفرع الثالث

  الحقوق المقررة للموظف والمستثنى منها  العون المتربص 

لا تثبت للمتربص إلا بعد نهاية فترة التربص إعترف المشرع للموظف العام حقوقا 
 د عليهوأكّ 03-06 رقموفقا لما نص عليه الامر  وإجتيازها بنجاح وإكتسابه لصفة الموظف،

   322.2-147رقم  نفيذي تال رسوممال

، ثناءها من جهةأها ووضعية الموظف فهناك حقوق للموظف لا تكون للمتربص نظرا لطبيعت
من جهة الضمانات المتعلقة بهذا الحق لصيقة بحق الإستقرار في المنصب و وعلاقتها ال

  ويمكن أن نوردها فيما يلي : ،3خرىأ

  ممارسة العضوية في اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء ولا : الحرمان منأ

 رقم نفيذيترسوم المالمن  13والمادة  03-06 رقممر من الأ89حكام المادة طبقا لأ
ارسة مهام العضوية ضمن اللجنة الإدارية فإنه لا يمكن للمتربص أن ينتخب لمم ،322- 17

ءالمتساوية الأ مارسة العضوية ضمن هذه اللجنة لكون أن الحق في الترشح لم ،4عضا
، ا المتربص بعد إنهاء فترة التربص، هذه الصفة قد لا يناله5صفة الموظفبإكتساب مشروط 

مر الذي قد ) سنوات وهو الأ03(ضافة إلى كون فترة عضوية هذه اللجنة محددة بثلاث بالإ
              6ين دون نجاح .المحددة بسنتلة إجتيازه فترة التربص القصوى و لا يناسب والمتربص في حا

                                                                                                                                                                                          

، فإنه :" لا يمكن للمتربص ان ينتخب في اللجنة الإدارية  322- 17من المرسوم التنفيذي رقم 13طبقا لنص المادة  1 
المتساوية الاعضاء  المختصة إزاء الرتبة المقرر ترسيمه فيها، غير انه يمكنه  المشاركة في إنتخاب ممثلي الموظفين في 

  هذه اللجنة". 
43، مرجع سابق ، ص  جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي 2  

169عبد المجيد سلامة ، مرجع سابق ، ص  3  
، السالفي الذكر322-17المرسوم  13والمادة  03-06الامر  89نص المادة  4  

43جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  5  
18الميلود بلطرش ، مرجع سابق ، ص  6  
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  ثانيا : الحق في عدم إنهاء علاقة العمل

الحق في الإستقرار بالمنصب أول هذه الحقوق يبدأ بمجرد التثبيت وهو ضمانة 
شرع بوضعيته هذه لا يمكن منحه مفالمتربص حسب ال ،ساسية ضد العزل أو إنهاء العلاقةأ

                                                       1. التجربةار و حتبالإ نه مازال تحتهذا الحق لأ

  الحقوق المتعلقة بالنظام التأديبيثالثا : 

 ،المثبت دون المتربصالموظف مقصورة على  المتعلقة بالنظام التأديبي الحقوق إن
تعرضه و  ،دى كفاءته في الفترة التجريبيةخير مصيره مرتبط بمعلى إعتبار أن هذا الأ

وهذه الحقوق المكفولة للمثبت تبدأ  ،ي بعدم إجتيازه لهذه الفترة بكفاءةحللعقوبات التأديبية يو 
 ، وكذا الحق في الدفاع عنفي حالة تعرضه لإجراءات التأديب بالحق بالإطلاع على ملفه

، الحق في الطعن إذا حالة مثوله أمام مجلس التأديبفي الاستعانة بمدافع عنه نفسه و 
 ،322-17 م ت رقممن  27وهذا ما غيبته المادة  ،عرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثةت

، ثم وهي حق الدفاع ،حد الحقوق المكفولة دستورياأمن  مام حرمان المتربصأ وبهذا نكون
  2ليس له علاقة بالخطأ التأديبي .إن ربط الإجراءات التاديبية بطبيعة الفترة التجريبية 

   

  الأساسية ةرابعا : الحرمان من الإستفادة من الوضعيات القانوني 

نظّم المشرع الجزائري الوضعيات القانونية الأساسية للموظف العام ضمن الأمر رقم 
  .3733-20ع)، والمرسوم التنفيذي رقم و  المتضمن (ق أ ع 03- 06

                                                            

170عبد المجيد سلامة ، مرجع سابق ، ص  1  

170، ص المرجع نفسهعبد المجيد سلامة ،  2  
ر عدد  ، يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف، ج2020ديسمبر 12، مؤرخ في 373-20مرسوم تنفيذي رقم   3

  .2020ديسمبر 20صادرة في  77
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-06من الامر رقم 145طبقا لنص المادتين وضعية الإحالة على الإستيداع  تتمثل
، وتؤدي إلى ، في الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل373-20من م ت رقم  43والمادة  03

توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات والتقاعد، غير أنه يحتفظ 
بها في رتبته الاصلية عند تاريخ إحالته على في هذه الوضعية بالحقوق التي إكتس

نظّم المشرع الأحكام الخاصة بوضعية الإحالة على الإستيداع ضمن الأمر رقم و الإستيداع"، 
 51إلى المادة  43منه، والمواد  153إلى غاية المادة 145من خلال المواد من  03- 06
  .373-20رقم  التنفيذي رسوممالمن 

من م ت  19، والمادة 03-06مر رقم من الأ 133المادتينأما الإنتداب طبقا لنص 
و إدارته الأصلية، أصلي ، فهو: حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأ 373-20رقم 

مع مواصلة إستيفادته في سلكه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، من 
حكام الخاصة بوضعية الأ م المشرع، ونظّ ، وفي التقاعد"يةحقوقه في الأقدمية وفي الترق

 19المواد من و ، 03-06  من الأمر رقم 138إلى المادة 133الإنتداب ضمن المواد من 
  .373-20رقم المرسوم التنفيذي من  32إلى 

عه و وضأفإنه لا يمكن نقل المتربص  03- 06مررقم من الأ 88حكام المادة طبقا لأو 
الوضع تحت  322-17 م ت رقممن  15، وأضافت المادة الإنتدابالإستيداع و  تيفي حال
فة الموظف، بناءا على شروط ، فهذه الوضعيات من حق الشخص الذي لديه صالتصرف
هذه الحالة ليس لديه الحق  ن المتربص لم يكتسب بعد صفة الموظف فإنه فيأوبما  ،معينة
  .  1ستفادة من هذه الوضعيات القانونيةفي الإ

  

                                                                                      
                                                            

43، مرجع سابق ، ص  يجلول بن سديرة ، سليمة مسرات 1  
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  خامسا : الحرمان من الحق في حركة النقل

م ت رقم منه، وأكد على ذلك  88ضمن المادة 03-06 رقم مرلأوهو ما نص عليه ا
المتربص في هذه الحالة والمقصود بالنقل الذي يحرم منه  ،منه 15بموجب المادة 322- 17

ما بالنسبة للنقل الإجباري فإنه يمكن أ ،اري الذي يكون بناءا على طلب منهختيهو النقل الإ
                                      1لإدارته المستخدمة نقله إذا إستدعت الضرورة الملحة للمصلحة.

  المطلب الثاني
  واجبات المتربص

بخصوص الواجبات المفروضة  322-17 رقم المرسوم التنفيذيمن  05أحالتنا المادة
نه في مقابل الحقوق أالذي نص على  ،03- 06رقممر على المتربص إلى أحكام الأ

عاتقه ضمانا لحسن سير ى التي يتمتع بها المتربص توجد إلتزامات وواجبات ملقاة عل
  الوظيفة العمومية والمرفق العام .   

  03-06 رقممر من الأ 54إلى  40جبات في المواد من ض المشرع لهذه الواتعرّ 
شق يكرس الواجبات التي يتعين على المتربص القيام بها وتسمى  ،وهي تتناول شقين

، والشق الثاني يتعلق بالواجبات التي يتعين على ول)لفرع الأالبحتة(ات الوظيفية الواجبا
( الفرع  ذات الطابع الأخلاقي القيام بها وهي ما يسمى بالواجباتمتناع عن المتربص الإ

  الثاني).
  
  

            
  

                                                            

44 -43ص ص ، مرجع سابق ، جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي  1  
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   الفرع الاول
  الواجبات الوظيفية البحتة

لتزامات التي يتعين على المتربص القيام يشمل هذا النوع من الواجبات مجموعة من الإ
         ، ويمكن حصرها فيما يلي :                    قه بالوظيفة التي تم تعيينه فيهابها بمجرد إلتحا

   ودون تحيزمانة أبالمهام الوظيفية بولا : واجب القيام أ

يعتبر الإلتزام بالقيام بالخدمة أول شرط يترتب عن الإلتحاق بالوظيفة العمومية، ويتمثل 
فيه بصفة شخصية، أساسا في ضرورة الإضطلاع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعين 

  .1والتقيد بقواعد المصلحة

على عاتق المتربص كما يعد واجب أداء الخدمة من بين أهم الواجبات القانونية الملقاة  
دية عمله وتنفيذ المهام الموكلة أ، فالمتربص ملزم بت2والضمانات المخولة إياهالحقوق  مقابل

غيره إلا في الحدود المسموح بها  ن يقوم بإسنادها إلى شخص آخرأله بنفسه ويمنع عليه 
                                    03.4-06مررقممن الأ 47عليه أحكام المادة  أكدتوهو ما ،3قانونا

وفق  ذوإنما يكون هذا التنفي فالموظف غير مطالب بتنفيذ مهام الوظيفة المعين فيها فقط،
تعتبرمن  بعدة قواعدفهو يلتزم  المصلحة العامة،العام وتحقيق  فقكيفية تضمن حسن سيرالمر 

                                                            

مذكرة ماستر ، أخلاقيات الموظف العمومي في عملية التوظيف والحد من ظاهرة الفساد الاداري ترسيخ فروجة إدريسي ،1
   33ص ، 2017-2016،،البويرة، الجزائركلي محند أولحاج آجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في العلوم القانونية

 

103مرجع سابق ، ص رشيد حباني ،  2  
كلية الحقوق  تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، مذكرة ماستر في القانون ، ،المسار المهني للموظف فيروز طيبي، 3

   52، ص 2016كلي محند أولحاج ، البويرة ، الجزائر ، آقسم القانون العام ، جامعة  والعلوم السياسية،
، على أنه : " كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ 03- 06 رقمالامر من  47لمادة نصت ا 4

  المهام الموكلة إليه" 
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، بالإلتزام بكافة المستلزمات أثناء تعامله مع حقوق المواطنين 1مقتضيات هذا الواجب
نحياز لطرف على حساب طرف آخر، شأنه شأن جميع المستخدمين في خاصة، وعدم الإ

                                           03.3-06من الامر رقم  41، وهو ما أكدته المادة 2الإدارة

ممارسة الوظيفة  ن الموظف إرتضىأكما يعتبر هذا الواجب إلتزاما أخلاقيا بإعتبار        
لتزام بما تمليه عليه مقتضيات ومن ثم فهو مطالب بالوفاء لهذا الإ ،و ضغطأإكراه  ندو 

حسن سير المرفق العام  بمبدأ ضراربما يضمن عدم الإ ،وضميره المهنيالممارسة المهنية 
  . 4بإنتظام وإطراد

  ثانيا : واجب تجنب كل فعل يتنافى وطبيعة الوظيفة     

نه يجب على الموظف تجنب كل أب 03-06 رقممر من الأ 42جاء في نص المادة 
 ، كما يجب عليه أن يتسم في كلطبيعة مهامه ولو كان خارج الخدمةيتنافى مع فعل 

فيجب على المتربص التحلي بالسلوك الحسن في معاملاته  ،5محترمو سلوك لائق بالاحوال 
، بالإمتناع عن كل ما يخل وقات العملأ، بل وحتى خارج "لعمل وتصرفاته طوال ساعات ا

  . 6بشرف وكرامة الوظيفة العمومية التي يشغلها

  

                                       

                                             
                                                            

  1مراد بوطبة ، نظام الموظفين من خلال الامر 06- 03،مرجع سابق ، ص 241
38جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  2  

يمارس مهامه بكل امانة وبدون تحيز. على الموظف ان 03- 06من الامررقم  41المادة ألزمت  3  
301، ص  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية واخلاقيات المهنةسعيد مقدم 4  

"كما يجب عليه ان يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترمعلى أنه :" ... 03- 06رقم من الامر  42المادة  نصت 5  
38، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص جلول بن سديرة  6  
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  ثالثا : واجب الإمتناع عن ممارسة نشاط مواز للنشاط العمومي

وظفين بتخصيص مال 03-06 رقممر من الأ 43حكام المادة ألزم المشرع من خلال أ
طار إ، وتجنب ممارسة نشاط مربح في ني لممارسة المهام المسندة إليهمكل نشاطهم المه

           1مر.من نفس الأ 44المادة ما إستثناه في الفقرة الثانية و  مهما كان نوعه إلاخاص 
عائقا  ن يشكلأنه أإزالة كل ما من شر وبهدف ضمان إستقلالية الموظف و طاوفي نفس الإ

على عدم جواز  03-06 رقممر من الأ 45حكام المادة أكدت أ، للقيام بمهمته بصفة عادية
مصالح في  ،و بوساطةأبصفة مباشرة  ،و خارجهأإمتلاك الموظف داخل التراب الوطني 

، كما نص المشرع و لها صلة بهذه الاخيرةأدارة التي يتنمي إليها مؤسسة تخضع لرقابة الإ
                      2ذا كان يمارس نشاطا مربحا .إزوج الموظف  أيضا على ضرورة التصريح بنشاط

ص مربح وكذا بإكتساب مصالح ن الحظر المرتبط بممارسة نشاط خاأ ،كيدومن الأ
من التشريع  23أحكام المادة ، جاء ليجسد المبدأ الدستوري المنصوص عليه في شخصية

"لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا نه :أسمى والتي أكدت على الأ
                                                         3ولا وسيلة لخدمة المصلحة الخاصة . ،للثراء

الجمع بين الوظيفة ونشاط مربح على أن  03-06من الأمر رقم  181نصت المادة  
خطاء المهنية من الدرجة الرابعة، أمهنيا جسيما تم تصنيفه من الا أآخر وعدم التصريح خط

                                                            
مارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط معلى انه:"يرخص للموظفين ب 03-06 من الامر رقم 43نصت المادة   1

من نفس الامر بانه: "  44، وأضافت المادة  ثانوي...،  كما يمكنهم أيضا إنتاج الاعمال العلمية او الأدبية أو الفنية..."
يمكن الموظفين  المنتمين إلى أسلاك التعليم العالي و الباحثين وكذا أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة 

  نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم...".
، فإنه :" إذا كان زوج الموظف يمارس،بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا،  03-06الامررقم  من 46المادة طبقا لنص  2

   لى الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها..."وجب ع
بانه: لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة 2016من التعديل الدستوري لسنة  23نصت المادة  3

   مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة"
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من  27عقوبة التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض طبقا للمادة إلى  المتربصض يعرّ 
         .322-17 رقم المرسوم التنفيذي

نونية المعالجة نها تعزيز المنظومة القاأوبغرض إرساء قواعد وتدابير جديدة من ش
، نذكر شريعية والتنظيميةملة من النصوص التتدعمت هذه المنظومة بج ،لمثل هذه المسائل

حيث  ،علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01-06منها على وجه الخصوص القانون رقم 
                                          1حكامه على عدد من التدابير ذات الصلة بالموضوع.أأكدت 

  مسؤولية التنفيذرابعا : واجب تحمل 

فإن كل موظف ملزم بتنفيذ المهام  03-06 رقممر من الأ 47طبقا لأحكام المادة 
فإنه مما  ،المهام الموكلة إليهفإذا كان المتربص ملزم بالقيام بمجموعة من  ،2الموكلة إليه
ن مجرد إحساس لأ ،ؤولية من وراء القيام بمهامهسالمن ذلك يستتبع تحمله لكامل ألاشك فيه 

، سوف يجعله ذلك نه في فترة تربصأمسؤولية خصوصا و المتربص بالخوف من تحمله لل
   3لتزام بالقيام بمهامه الموكلة إليه وفق ما ينص عليه القانون .شديد الحرص على الإ

  

  

  

                                               

                                                            
 08صادرة في  14بالوقاية من الفساد ومكافحته ، ج ر العدد ، المتعلق 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  1

   2006مارس 
بانه: " كل موظف ...مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة له، لا يعفى الموظف  03-06 رقمالامر  من 47المادة  تنص 2 

   من المسؤولية..."
38رة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص يجلول بن سد 3  
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  خامسا : واجب الطاعة الرئاسية

نص عليه  ، حيث03- 06مررقمأساسه القانوني في الأ يجد واجب الطاعة الرئاسية
التدرج  أيضا من طبيعة التنظيم الإداري القائم على مبدأساسه أ، ويجد 1بشكل غير صريح

            2ي.الرئاس

وعلى ذلك تعتبر من  ،ي يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتهايمثل هذا الواجب الجزء الذ
 ،ق بأعمال وظيفتهالصادر إليه من رئيسه مادام متعلمر ن يلتزم بالأأهم واجبات الموظف أ

أما إذا تعلق الأمربعمل  ،3وامر المشروعة من الرؤساء في السلم الإداري واجبة التنفيذفالأ
غير مشروع فلا ينفذه الموظف إلا إذا تلقى أمرا مكتوبا والرئيس يتحمل المسؤولية في ذلك 

المشروع لم يصل إلى حد الوقوع تحت طائلة قانون غير ن لا يكون العمل أبمفرده، شريطة 
ن أإذ يجب  ،4وامر الرئيس إلى واجب مخالفة أمرهالعقوبات، وإلا تحول واجب الإمتثال لأ

مر إذا ن يمتنع عن تنفيذ الأأ، إذ على الموظف وامرواجب الطاعة لمبدأ شرعية الأيخضع 
                       5رعية ظاهرة بجلاء.تضمن خرقا لأي نص في قانون العقوبات أو كانت عدم الش

وامر وتعليمات الرؤساء إذا كانت قانونية خطا مهنيا من تعد مخالفة الموظف لأ
           6تأديبيا يتمثل في توقيع جزاء من جزاءات الدرجة الثالثة. يترتب عليه جزاءا ،الدرجة الثالثة

                                                            
حترام في علاقاته مع رؤسائه إ يجب على الموظف التعامل بادب و فإنه : " 03-06مر رقم من الأ 52طبقا لنص المادة   1

   وزملائه ومرؤوسيه"..."
244، مرجع سابق ، ص 03- 06نظام الموظفين من خلال الامر مراد بوطبة،  2  

63فاطمة الزهرة جدو ، إيمان العيداني ، سلطانة سكفالي، مرجع سابق ، ص  3  
   61، ص  مرجع سابق ،تيشاتسلوى   4

32-25، ص ص  2010،منشورات ثالة ـ الابيار ، الجزائر ، "الجريمة التاديبية للموظف العام في الجزائر"،أحمد بوضياف  5 
، بأنه :" تعتبر ، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة التي  03-06 رقممن الامر  180 في نص المادة جاء6

رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون يقوم من خلالها الموظف بما ياتي:...
الثالثة تتمثل  ن عقوبات الدرجةأعلى  322- 17 التنفيذي رقم من المرسوم 27المادة  نصت و  ..."مبرر مقبول،

   التوقيف عن العمل من أربعة  إلى ثمانية أيام.في
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كما جرّم قانون العقوبات بعض الأفعال المتعلقة بواجب الطاعة ورتب عليها عقوبة جنائية 
                                                                        1تتناسب مع الفعل المرتكب. 

الناتج عن عصيان  أعن الخطإضافة إلى ذلك فإن الموظف يتحمل المسؤولية المدنية 
إذ يتحمل النتائج  ،و لتجاوز مضمونهاألل في تنفيذها و لحدوث خأالتعليمات وامر و الأ

وتقوم هذه المسؤولية على أساس الضرر طبقا للمادة  ،2المترتبة عن عمله غير المشروع
   3من القانون المدني . 124

  : واجب الإلتزام بالسر المهني سادسا

    4. 03-06 رقممر من الأ 48حكام المادة أالإلتزام ضمن هذا الواجب و كرّس المشرع 

فأثناء  ،5ن يكون إلتزاما قانونيااعلى السر المهني مبدءا أخلاقيا قبل  ظبدأ الحفايعد م
في  على مجموعة معلومات تخص زملائه يطلع بصتأدية المتربص لعمله خلال فترة التر 

بعدم الكشف عنها مهما كانت  املزم يكون بذلك، فالإدارةو الجمهور المتعاملين مع أالعمل 
ظ بشكل ن لا يحتفأو  ،رار مهنته داخل وخارج نطاق العملوالمحافظة على أس ،6طبيعتها 

، وأن لا يفشي محتوى أي وثيقة أو حدث أو خبر بحوزته أو شخصي بوثائق خاصة بوظيفته
ذا إقتضت ضرورة إيه ماعدا طلاع علن الغير من الإيطلع عليه بحكم ممارسة مهامه ولا يمكّ 

                                                            
، على أنه:" يجوز محاكمة كل المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 165-66 رقمالامر  من 136 ةالمادنصت   1

طلب إليه طراف بعد أن يكون قد قاض أو موظف إداري يمتنع بأي حجة عن الفصل فيما يجب عليه يقضي فيه بين الأ
   ..."رؤسائه أو أمره بذلك من...

  2مراد بوطبة، نظام الموظفين من خلال الامر 06- 03، مرجع سابق ، ص 247
، معدل 78، يتضمن القانون المدني ، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75مر رقم من الأ 124المادة  3

   .2007ماي  13صادرة في  ، ج ر عدد2007ماي  13مؤرخ في  05- 07ومتمم بالقانون رقم
...ماعدا ماتقتضيه ضرورة يجب على الموظف الإلتزام  بالسر المهني ، بأنه:" 03- 06 رقممن الامر  48المادة نصت  4

   المصلحة..."
59فاطمة الزهرة جدو ، إيمان العيداني ، سلطانة سكفالي، مرجع سابق ، ص  5  

39جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  6  
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إلى النيل من المصالح المادية  و غير قصدأوالإمتناع عن كل ما يؤدي عن قصد  ،الخدمة
                                 1المعنوية للمؤسسة أو الهيئة التي يشتغل فيها ومراعاة واجب التحفظ.و 

، بالإضافة 3جزاءا مدنيا، و 2ديبياأبالسر المهني جزاءا تيترتب على الإخلال بواجب الإلتزام 
                                                                     4إلى الجزاء الجنائي .

  الفرع الثاني

  الواجبات ذات الطابع الأخلاقي 

فبحكم ، النشاطات المهنية في هذا الميدانلا تختلف الوظيفة العمومية عن غيرها من 
طبيعة الوظائف التي يمارسونها بإسم الدولة ولحسابها فإن الموظفون مطالبون بإحترام 

، إذ فرض المشرع على المتربص ضرورة 5أخلاقيات مهنية متنوعة المصادر والمضمون
الإلتزام بواجب النزاهة أثناء تأدية مهامه الوظيفية(أولا)، وضرورة التحلي بالسلوك الحسن 

  في إطار تأدية مهامه(ثانيا).  وحسن المعاملة

  

                                                                                   

                                                            

24-23لميلود بلطرش ، مرجع سابق ، ص  ص  1  
عتبر إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية خطأ مهنيا من يفإنه  03-06الامر رقم  من 180المادة طبقا لنص   2

 من المرسوم التنفيذي 27المادة  طبقا لأحكامالتوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية ايام يستوجب عقوبة  الدرجة الثالثة
     322-17 رقم
   78يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، ج ر  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الامر رقم  124المادة  3
على أسرارأدلى بهاإليهم ...يعاقب، بأنه:" ،المعدل و المتمم 156-66مر رقم الامن  301 ةالمادجاء في نص  4

كل من يعمل بأي صفة كانت في مؤسسة وأدلى أوشرع في  من نفس الامر بأن:" 302..."، واضافت المادة وأفشوها
  ..."يعاقب بالحبس...بأسرار المؤسسة ...الإدلاء

280هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص  5  
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  ولا : واجب النزاهة أ

من  23ساس دستوري إذ نصت عليه بشكل غير صريح المادة ألواجب النزاهة 
- 93المرسوم التنفيذي رقم وجاء التكريس الصريح لهذا الواجب في  ،1المعدل 1996دستور 

المظاهر التي تضمن واجب  بالنص على الكثير من 03- 06 رقممر ثم جاء الأ ،542
عمال التي ، حيث حظر على الموظفين بعض الأدون النص عليها صراحةلكن ، النزاهة

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06كما نص القانون رقم  ،3م بعضهاتؤثر على نزاهتهم وجرّ 
، حيث ألزم الموظفين الذين يشغلون المتمم صراحة على واجب النزاهةو ومكافحته المعدل 

    4و وظائف عليا بالتصريح بالممتلكات.أمناصب 

  

       

                                                            

المعدل والمتمم 1996من دستور  23المادة  1  
 ظفين،يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على المو 1993فيفيري  16مؤرخ في  54-93مرسوم تنفيذي رقم  2

   11والاعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية ، ج ر عدد 
، فإنه: يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل امانة وبدون تحيز"، 03-06من الامر رقم  41 ادةالمطبقا لنص  3

ون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم..."،اما المادة من نفس الامر بانه: يخصص الموظف 43وأضافت المادة 
نصت على انه: يمنع كل موظف ان يمتلك...مصالح من طبيعتها ان تؤثر على إستقلاليته او تشكل عائقا للقيام  45

م هدايا من نفس الامر على أنه: يمنع على الموظف ...طلب او إشتراط أو إستلا 54بمهامه بصفة عادية"، ونصت المادة
   او هبات او أي إمتيازات...مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.

وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، يلزم الموظف على:" ... 01-06 رقم من القانون 04 ةالمادنصت   4 
على الفساد،...،من نفس القانون أنه:"من أجل دعم مكافحة  07.."، وأضافت المادة بالتصريح بالممتلكات العمومي

منه فقد نصت على أنه:" يلزم الموظف  08..."،اما المادةتشجيع النزاهة والامانة وكذا روح المسؤولية بين موظفيها
العمومي بان يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، ا وان يكون من 

   ه بشكل عاد"شان ذلك التأثير على ممارسة مهام
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القانون ، حيث رتّب ، وآخر جنائي1ديبياأيترتب عن الإخلال بواجب النزاهة جزاءا ت
، فكانت عال التي تتعارض مع واجب النزاهةفعقوبات جنائية على إرتكاب الأ 01- 06

                                                                    2العقوبات حسب طبيعة الافعال .

  ثانيا :واجب حسن المعاملة

، ى الموظفين واجب حسن المعاملةعل 03-06 رقممر من الواجبات التي فرضها الأ
 مر، حيث ألزم الموظفخلاقيات المهنة التي أقرّها هذا الأأحيث يندرج هذا الواجب ضمن 

آة نه المر لأ ،3إحترام مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيهدب و أبالتعامل ب ومن خلاله المتربص
مع من يقاسمونه مكان ، فحسن التعامل دارة العمومية التي يعمل لصالحهاالإالعاكسة للدولة و 

هدف التي وجدت من كثر في تحقيق الأأدارة ويساهم العمل سوف يسهل من عمل الإ
  .                                         4أجلها

-06 رقمالامر كما أكّد ، 5سه القانوني في عدة نصوص قانونيةيجد هذا الواجب أسا 
التعامل بأدب  بأن واجب حسن المعاملة لا يقتصرعلى ،54و 53و 52من خلال المواد  03

لمتعاملين حترام فقط بالنسبة للعنصر البشري للمؤسسة المستخدمة، وإنما يشمل الجمهور االإو 

                                                            
، بأنه: تعتبر، على وجه الخصوص اخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام 03-06من الامررقم  181نصت المادة  1

الموظف بما يأتي: الإستفادة من إمتيازات ...مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته،...الجمع بين الوظيفة التي 
إلى عقوبة تأديبية من نفس الدرجة تتمثل في التسريح دون إشعار مسبق  متربصيشغلها ونشاط مربح آخر...". تعرض ال
   322- 17من المرسوم التنفيذي رقم  27أو تعويض طبقا لما ورد في نص المادة 

على عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة  ،01- 06القانون رقم  من38و  33و  32،و25 وادمنصت ال 2
دج لكل موظف عمومي طلب أو قبل مزية غير مستحقة لأداء عمل أو الإمتناع 1.000.000دج إلى 200.000مالية من

عن أداء عمل من واجباته ، او للحصول على منافع غير مستحقة من إدارة او سلطة عمومية، أو بهدف التأثير في سير 
  ما أو معاملة لها صلة بمهامه، أوإساءة إستغلال وظائفه او منصبه".  إجراء 

267، مرجع سابق ، ص 03-06نظام الموظفين من خلال المر ، مراد بوطبة  3  
64فاطمة الزهرة جدو ، إيمان العيداني ، سلطانة سكفالي، مرجع سابق ، ص 4  

، كما نص عليه الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ على واجب حسن المعاملة منه 30في المادة  131- 88نص المرسوم رقم  5
   الخدمة العامة والإدارة
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أدب وإحترام مع التعامل بالمتربص العمومية، إذ يتعين على مع الإدارة أو المؤسسة 
و أن الإدارة ، لأهما كانمي كان و لأداء الخدمة أفي و يتماطل أن لا يسيء أو  ،الجمهور

ذلك لا يجوز للمتربص أن  ىبالإضافة إل ،المؤسسة كمرفق عمومي وجدت لخدمة الجمهور
يشترط لأي كان من الجمهور المتعاملين مقابل تقديم خدمة له في إطار مهامه طلب إشتراط 

  1و إستلام هدايا أو أي إمتيازات مهما كان نوعها.أ

  التحفظثالثا : واجب 

زمة التي ن المتربص يمارس مهامه التي كلّف بها في حدود اللباقة اللاأيعني ذلك 
من خلال إمتناعه عن توجيه اي إنتقادات  ،ن يبالغ في ذلكأدون  تفرضها الصفة الوظيفية

، بل ويتمنع ركزهمومأو مرؤوسيه بالتقليل من شأنهم أو حتى رؤسائه ألزملائه في العمل 
لأنه ملزم بواجب  ،2خرىأو مؤسسة عمومية ألأي إدارة  حتى بالنسبة عن ذلك المتربص

                                              .03-06مر رقم من الأ 26التحفظ وهو ما أكدته المادة 

مهنيا من الدرجة الثالثة يعاقب مرتكبه بعقوبة من  أيعد مخالفة واجب التحفظ خط
جنائية إذا كان الفعل المرتكب خرقا لواجب ال لعقوباتويتعرض المتربص ل ،3الدرجة ذاتها

   4التحفظ مجرّم في قانون العقوبات.

                                                                                     

                                                            

مرجع سابق،  03-06امررقم    1  
39جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  2  

الأعمال التي  ، بأنه: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية03-06 رقمالامر   من 179المادة نصت   3
يقوم من خلالها الموظف بما يأتي: المساس سهوا أو إهمالا بامن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة، الإخلال بالواجبات 

من نفس الامر"، وتسلط على المتربص عقوبة من  181و180القانونية الأساسية  غير تلك المنصوص عليها في المادتين 
من المرسوم التنفيذي  27ف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام ، طبقا لنص المادة نفس درجة الخطأ تتمثل في التوقي

   322-17رقم 
، مرجع سابق ، ص 03-06نظام الموظفين من خلال المر ، مراد بوطبة  4  
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  واجب إحترام السلطة رابعا :  

أن يمتنع عن  وظفيتعين على الم، 03-06 رقممن الامر  40المادة  طبقا لأحكام
، الوظيفة العمومية كرامةا يتنافى و كل عمل حتى لو كان ذلك خارج تأدية وظيفته بم

أنه في النهاية يمثل سلطة ، إلا نه لم يكتسب بعد صفة الموظفأولو ن المتربص لأ
، قبل الغير السهر على فرض إحترامها حتى منوجب عليه إحترامها و ومن ثم  ،الدولة

   1فهو مطالب بالولاء التام لسلطة الدولة .

 179مهنيا من الدرجة الثانية طبقا للمادة  أيعتبر الإخلال بواجب الإلتزام بالولاء خط
يتمثل في عقوبة التوقيف مرتكبه جزاء من نفس الدرجة  ىيطبق عل 03- 06 رقمالامر  من

  .          3222-17رقم  م تمن  27عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام طبقا لنص المادة 

عقوبات صارمة ضد من يرتكب  أفعالا تتناقض  156-66هذا وأورد القانون  
      3وواجب الإلتزام بالولاء للدولة.

  

  

  

  

                                                                               
                                                            

39جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  1  
322-17المرسوم التنفيذي رقم من  27، والمادة 03-06 رقم الامر من 179المادتين   2  
، بانه: "يرتكب جريمة المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 156- 66 رقممر الاو من 63و 62 ادتينالمنصت  3

الخيانة ويعاقب بالإعدام كل من يقوم بالتخابر مع دولة أجنبية او مع أحد عملائها بقصد معاونتها في خططها ضد 
   ليمها معلومات او أشياء أو مستندات أو تصميمات سرية"الجزائر، أو القيام بتس
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  خامسا : واجب المحافظة على ممتلكات ووثائق الإدارة والمؤسسة

ن يتعامل المتربص خلال فترة التربص وهو بصدد ممارسته لمهامه أمن البديهي 
كدته المادة أوهو ما  ،1ليهاالوظيفية بوثائق إدارية مختلفة  ومن ثم وجب عليه المحافظة ع

ميع المنقولات الموضوعة بين ، كما يتعين عليه المحافظة على ج03-06رقم مر من الأ 49
تناع عن إستعمال مالإو  غيرها،ن تجهيزات مكتبه بمختلف لواحقه و ، وذلك إبتداءا ميديه

                                                         2دارة لأغراض شخصية تجهيزات الإوسائل و 

                                   4،و آخر جنائي .3يترتب عن الإخلال بهذا الواجب جزاءا تاديبيا

                                                            

39جلول بن سديرة ، سليمة مسراتي ، مرجع سابق ، ص  1  

في هذا الصدد، على أنه يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة  03- 06 رقممر الامن  50المادة   نصت 2
بالنص على انه:  يجب على الموظف ألا يستعمل بأية  من نفس الامر 51في إطار ممارسة مهامه، وأضافت المادة 

   حال،لأغراض شخصية او لأغراض خارجة عن المصلحة، المحلات و التجهيزات ووسائل الإدارة،

فإنه: تعتبر على وجه الخصوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا  03-06من الامر رقم  180 طبقا لنص المادة  3
...إستعمال تجهيزات او أملاك الإدارة لأغراض شخصية او لأغراض خارجة عن المصلحة"، قام الموظف بما ياتي: ..

يعرض المتربص نتيجة هذا الخطا عقوبة تاديبية من نفس الدرجة تتمثل في تسريحه دون إشعار او تعويض طبقا لأحكام 
   322-17من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتم 156- 66 رقممر الا من 66و  63المادتين  4  
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  الفصل الثاني

  في مجال الوظيفة العمومية ربصالنظام التأديبي للمت
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ستخدامه إاسية يكفل التحكم في الة في يد السلطة الرئيبي ضمانة فعّ يشكل النظام التأد  
بما يحقق الصالح العام من خلال حسن سير المرفق  ،الوظيفيةحترام الموظفين لواجباتهم إ

ستقرار العام، دون الإخلال بمصلحة الموظف المتمثلة في ممارسة مهامه في كنف الإ
  القانوني.النفسي و 

الهيئة التأديبية تحقيقا  تإذا كان مبدأ فعالية العقوبة التأديبية يتجه نحو تقوية سلطا
فإن ذلك ينبغي ألا يكون على حساب ضمانات  ،الدولةالجهاز الإداري في لمصلحة 

ين الذين يمارس التأديب في مواجهتهم، حيث تشكل تلك الضمانات حقوقا ربصالمت
العام  فقلتوازن بين مصلحة المر لتحقيق او  ،الإدارة الواسعة تن تقابل سلطايربصللمت

  .الضمان أو بين مبدأ الفاعلية و مبدأ متربص،المصلحة الموظف ومن خلاله و 

الجديدة في مجال التأديب تكفل  س المشرع الجزائري العديد من الأحكام كرّ  
دأ خلال المساءلة التأديبية، وتكريسا لمب تضمانات في مواجهة تلك السلطا للمتربص

  العقوبة التأديبية.التناسب بين الخطأ التأديبي و 

مجال العقوبات  ثراءبإ فيما يخص النظام التأديبي، تغييرا 03-06 رقمالأمر  إستحدث
، مقارنة مع ما كان درجة رابعة للعقوبات التأديبية بدلا من ثلاث درجاتالتأديبية بإضافة 
اءات التأديبية جز تخاذ الإوربط  ،-قوانين الوظيفة العمومية السابقة - يمنصوص عليه ف

ر العديد من لمبدأ الشرعية في مجال التأديب، كما وفّ  سبما يؤس هنية المرتكبةبالأخطاء الم
  الضمانات التأديبية للموظفين.

الذي يحدد الأحكام المطبقة على  17/322هذا وقد صدر مرسوم تنفيذي رقم 
 الذي يتناول في فصله الخامس النظام التأديبي ،الإدارات العموميةفي المؤسسات و  تربصالم

التحليل لأهم عناصره، من خلال التعرض للأساس القانوني ة و للمتربص، ما ستناوله بالدراس
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إلى الإجراءات التأديبية  قالعقوبة التأديبية (المبحث الأول)، ثم التطر التأديبي و للخطأ 
  .حث الثاني)برة له خلال المسألة التأديبية (المر الضمانات المقو  بالمتربصالخاصة 

إطار تحديد  على المتربص في هو ذاته  ن ما يطبق على الموظفإلى ألإشارة ينبغي ا
 المرسوم التنفيذي رقم المشرع ضمن ر، أما بالنسبة للعقوبات التأديبية فقد قرّ الأخطاء المهنية

، وبخصوص إستعمالنا لمصطلح "الموظف" للمتربص عقوبات تأديبية خاصة به 322- 17
  فقد نقلناه كما ورد في النصوص القانونية والمراجع.

 الأولمبحث ال

  العقوبة التأديبيةنوني للخطأ التأديبي و ساس القاالأ

رتكاز الأساسية التي " نقطة الإ l’infraction disciplinaireعد الخطأ التأديبي "ي  
حتدم إو الضمان التي  اعليةعتبارات الفإمتدت إتتمحور حولها كل إجراءات التأديب، وقد 
النقطة الرئيسية التي تعتمد عليها السلطة  عتبارهإصداها بالأخص على الخطأ التأديبي، ب

رتكبه إالخطأ التأديبي الذي التأديبية المستحقة بما يتناسب و ير العقوبات ر التأديبية في تق
ر الصادر را، فالخطأ التأديبي هو سبب الق1الموظف بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي

، وهو ( المطلب الأول) بوظيفته رتكب خطأ يخلإبالعقوبة، حيث لا يعاقب الموظف إلا إذا 
ما يؤدي بالسلطة الرئاسية إلى التدخل بممارسة صلاحيات التأديب المتاحة لها من خلال 

وحسن سير المرفق العام المصلحة العامة  هدفه موظف العموميإحداث مركز قانوني تجاه ال
  .( المطلب الثاني) ضطرادإ نتظام و إب

  

  

                                                            
دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق و العلوم التأديبية، ، أطروحة تسريح الموظف العموميزياد عادل، 1

  55،ص2016جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
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 المطلب الأول

  مجال الوظيفة العمومية الخطأ التأديبي في

الجريمة التأديبية، المخالفة  في التشريعات الأخرى نذكر منها: ختلفت تسميات الخطأإ  
 بأن،  ختلاف المصطلحاتإعمران بخصوص ن ويقول الدكتور ب التأديبية، الخطأ التأديبي،

عال، فتارة أفالتسميات لا تعطي مدلولا واضحا لكنها تنطبق على ما قد يقترفه الموظف من 
تشكل جريمة تأديبية عندما يرتبط الفعل المرتكب بالجريمة الجزائية، وتسمى بالمخالفة 
التأديبية عندما يخالف الموظف عن قصد المهام المنوطة به في إطار الوظيفة التي 

سم الخطأ التأديبي عندما لا يقصد العامل أو الموظف إتيان إيمارسها، وتارة ينطبق عليها 
  1عل.ذلك الف

 ، 03-06من خلال الأمر رقم  "،مهنيالخطأ ال"ح المشرع الجزائري مصطل إستعمل  
  .3222- 17رقم والمرسوم التنفيذي  

تعرض لمفهوم الخطأ التأديبي في مجال الوظيفة العمومية (الفرع نوعليه سوف 
 الأول)، ثم إلى تصنيف الأخطاء المهنية (الفرع الثاني).

  

  

 

  
                                                            

، رسالة النظام القانوني لإنقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، دراسة مقارنةمحمد الأخضر بن عمران، 1
  8،ص  2006دكتوراه، جامعة باتنة، 

ت المادة ف..."، وأضاخطأ مهنيابأنه: يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية...03- 06 ررقمالأممن   160المادة  نصت2
  ...".غيرأنه في حالة إرتكاب خطأ مهني،بأنه:...322- 17من م ت رقم  27
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   الفرع الأول

  الخطأ التأديبي في مجال الوظيفة العموميةمفهوم  

يتطلب تحديد مفهوم الخطأ التأديبي في مجال الوظيفة العمومية تعريف الخطأ المهني   
حديد أركان الخطأ المهني (أولا)، معايير تحديد الأعمال التي تشكل أخطاء مهنية (ثانيا)، وت

  .(ثالثا)

  أولا: تعريف الخطأ المهني

  القضاءومنظور الفقه و  الجزائري، ا للتشريعفقالتعرض لتعريف الخطأ التأديبي و  سوف نحاول

  الخطأ التأديبي في التشريع الجزائري )1

ولكنه  ،الجريمة التأديبية أو الخطأ التأديبي تعريفا دقيقا  03-06مر رقم الأ فعرّ يلم   
الإهمال، و  نتباهبالطاعة وعدم الإ ت مختلفة تدل على التقصير والمسستعمل عباراإ

نص على أن و الأعمال المحظورة عليه بصورة عامة، ربص و على بيان واجبات المتوإقتصر 
كل متربص يخل بهذه الواجبات أو يخرج عن مقتضاها أو يتصرف على نحو يخل بشرف 

  1عاقب تأديبيا.يالوظيفة 

  من منظور القضاء لخطأ المهنياتعريف  )2

القضاء أن الخطأ التأديبي ليس فقط إخلال الموظف بواجب من واجباته  يعتبر  
م طاعتهحترام الرؤساء و إالتي حددها القانون إيجابا أو سلبا وما تشمل عليه من  ،الوظيفية

سلوكا قوم الخطأ أيضا كلما سلك الموظف بل ي ،خارجهوتجنب المخالفات أثناء العمل و 

                                                            

على انه: يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط  03-06من الامر رقم   160نصت المادة    1 
   خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهلمه خطأ مهنيا ..."وكل 
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لها، أو يتنافى مع ما تفرضه عليه من ا الوظيفة أو إهدار معيبا ينطوي على الإخلال بكرامة 
  .1تحفظ وتحل بالحياءو ستقامة وتعفف إ

، -المجلس الأعلى سابقا- جاء في قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  
من المقرر قانونا أن الأخطاء التأديبية تشمل كل تقصير مرتكب في " :17/12/1985بتاريخ

والتي تمس من حيث طبيعتها شرف  ،الأفعال المرتكبة خارج الوظيفةو ممارسة الوظيفة  
مس بصورة غير مباشرة يلفئة التي ينتمي إليها أو اط من قيمة حالكفيلة بالو الموظف عتبار وإ 

  2."بممارسة الوظيفة

نوفمبر  17أما المحكمة الإدارية العليا المصرية، فقد أكدت في قرار لها بتاريخ 
وظف بواجباته المسلم به أن مناط المسؤولية التأديبية هو إخلال المبأنه:"من  1979

  3."سلبا أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليهالوظيفية إيجابا أو 

اللوائح أو القواعد التنظيمية اجبات التي تنص عليها القوانين و فكل موظف يخالف الو 
ال أعميخرج على مقتضى الواجب في  أو ،العامة وأوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون

  4إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه".  ،وظيفته أو يقصر في تأديتها

  لخطأ التأديبيالفقه لتعريف   )3

عرض بكتفي في هذا المقام نتعددت تعاريف الفقه بخصوص الخطأ المهني، و   
  .03-06التعاريف الأقرب إلى ما ورد في الأمر رقم 

                                                            
  .15فوزية بعلي الشريف، مرجع سابق، ص-1

قضية(ب،م،ش)  17/12/1985بتاريخ  - سابقا –الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى  42568قرار رقم 2
  215، ص1990ة الجزائرية، العدد الأول ،ضد المديرية العامة للأمن الوطني، المجلة القضائي

345مرجع سابق ص ،  03-06نظام الموظفين من خلال المررقم مراد بوطبة،  3  
، 2005، 1، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرفصل الموظف العام، دراسة مقارنةيحيى علي قاسم سهل، 4

  71ص
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النعيمات أن الأخطاء المهنية هي:"الأعمال المخلة بواجب من الواجبات  أسامةالأستاذ يرى 
لتزام إخلال بإأحمد بوضياف الخطأ المهني بأنه:" الأستاذ فوعرّ  ،1الوظيفية إيجابا أو سلبا"

 جميع القواعد القانونية أيا كان المعنى الواسع، حيث يشمل قانوني، ويؤخذ القانون من هذا
سلميان الطماوي الأستاذ وحسب  ،2ئحة، يشمل أيضا القواعد الخلقية"أو لامصدرها تشريعيا 
  3افي واجبات منصبه".نمتناع يرتكبه العامل ويإ:"كل فعل أو هو فإن الخطأ المهني

  تحديد الأعمال التي تشكل أخطاء مهنيةالقانونية ل معاييرال ثانيا:

على أنه:"يشكل كل تخل عن الواجبات  03- 06 رقممن الأمر  160المادة  تنص  
وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة  ،المهنية أو مساس بالانضباط

تأديبية مهامه خطأ مهنيا، ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتضاء 
الأعمال التي تشكل أخطاء  دعتماد المعايير التالية لتحديإومنه يمكن  ،بالمتابعات الجزائية"

  :مهنية

  التخلي عن الواجبات المهنية المعيار الرئيسي في تحديد الخطأ المهني )1

أن التخلي عن الواجبات  علىصراحة  03-06 رقممن الأمر  160د نص المادة أكّ   
الواجبات المهنية، هو عدم قيام  ن، والمقصود بالتخلي ع4المهنية كمعيار للخطأ المهني

الموظف بالمهام المرتبطة برتبته أو بمنصب عمله، أو كل إهمال أو تقصير في أداء 
  5واجباته القانونية.

                                                            
  .346، مرجع سابق، ص03- 06نظام الموظفين من خلال الأمر مراد بوطبة، 1
  .19ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر طبعة ،الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائرأحمد بوضياف، 2
  42، ص1995، دار الفكر العربي، القاهرة ،طبعة قضاء التأديب، دراسة المقارنةسلمان محمد الطماوي ،3
  350، ص المرجع نفسهمراد بوطبة، 4
  123رشيد حباني، مرجع سابق، ص5
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عتبارها المعيار الحاسم في تحديد الخطأ المهني لا ترجع إلى إإن الواجبات المهنية ب       
    حدد، حيث )عأع و  ق و(لمهنية همصدر الأساسي للواجبات امصدر قانوني واحد، فال

  القانونية الأساسية التي تخص كل فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه.الواجبات 

وكمصدر ثان، نجد القوانين الأساسية الخاصة، إذ نصت الكثير منها على واجبات مهنية 
التي  تتعلق بالموظفين التابعين للسلك أو الأسلاك التي تحكمها، وهذا مراعاة للخصوصية

رض على فع مختلف الأسلاك، بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية الخاصة التي تبتط
ق بتنظيم العلاقات المتعل 88/131رقم الموظفين بعض الواجبات المهنية، من ذلك المرسوم 

  1المواطن.بين الإدارة و 

المهنة دورا هاما في تحديد الواجبات المهنية، حيث أن بعض أسلاك  قولمدونة أخلا
  طبيعة خاصة تنص عليها مدونة أخلاقيات المهنة. ذاتالموظفين تخضع لواجبات 

ة يلرئاساالمناشير) والأوامر و  تمايتشكل إجراءات التنظيم الداخلي (التعل وزيادة على ما ذكر
  2لواجبات المهنية.لر امصد

مقارنة بالقوانين السابقة للوظيفة - 03-06 رقمبه الأمر  تىذي أمن الجديد ال
عد ربط يتحديد الأخطاء المهنية طبقا لمخالفة الموظف للواجبات القانونية، و  ،-العمومية

الأخطاء المهنية بالواجبات القانونية الأساسية للموظف معيارا موضوعيا يحمي الموظفين من 
التي لها صلاحية التعيين معاقبة الموظف إلا إذا ارتكب تعسف الإدارة، فلا يمكن للسلطة 

  3خطأ مهنيا بالتخلي عن واجب من واجباته القانونية.

  

                                                            

27دارة والموطن، ج ر ، عدد ، يتعلق بتنظيم العلاقات بين الإ1988جويلية04، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم  1  
  350مراد بوطبة، مرجع سابق، ص2
  مرتكبه للعقوبة"، يعرض خطأ مهنيا...على انه: يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية  03-06من الامر رقم   160نصت المادة 3
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  المساس بالانضباط )2

العمومية،  رافقالما من مظاهر الحياة في الإدارات و نضباط مظهرا أساسييعد الإ  
القدرة أداء الواجب و  لتزام والدقة وحسنالإمة في الموظف تتمثل في الجدية، و ودلائله العا

مباح، والسلوك السوي  رغيمشروع وجائز وبين ما هو محظور و  على التمييز بين ما هو
الأمانة وحسن التصرف وسمو الخلق، واحترام الرؤساء وتنفيذ الأوامر والتعليمات المنتظم، و 

  1مهنيا.شكل خطأ يوعليه فإن أي مساس بالدلائل المذكورة  ،الصادرة عن السلطة الرئيسية

  الخطأ )3

المرفقي المتمثل في الفعل غير المتعمد الذي يرتكبه  ا الخطأتحديد ،يقصد بالخطأ  
الذي لا تتوافر فيه مكونات الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية، وبمعنى آخر هو الخطأ 

الخطأ الشخصي المنفصل عن المهام الموكلة للموظف، فكل خطأ من هذا القبيل يندرج 
  2خانة الأخطاء المهنية.ضمن 

  المخالفة )4

عدم تحديد فحوى  تعمدهالمشرع هذا المصطلح بمدلوله القانوني العام مع  أورد  
للسلطة المخولة أحقية تسليط العقوبة التأديبية من  منحالمخالفة بصفة دقيقة، وذلك حتى ي

خطأ مهنيا  تأديبية تشكل ةتكييف أي عمل أو فعل أو سلوك ينتهجه الموظف على أنه مخالف
  3يستحق عقوبة تأديبية.

  

  

                                                            
  123حباني، مرجع سابق ،ص رشيد1
  123،  صالمرجع نفسهرشيد حباني، 2
  124رشيد حباني، المرجع نفسه،  ص3
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  ثالثا: أركان الخطأ المهني

الصفة  :العناصر الأساسية المكونة للجريمة التأديبية يمكن حصرها فييمكن حصر   
 " الركن الشرعي"، وهذاالمخالف للقواعد القانونية المنظمة لسير العملالغير مشروعة للفعل 

، والفعل الإيجابي أو السلبي الصادر عن 03-06من الأمر  160الركن واضح من المادة 
  ". ص عند صدور الفعل "الركن المعنويالمتربص "الركن المادي"، ونية المترب

  ) الركن الشرعي1

م الفعل ويحدد له العقوبة، وما لم المجال الجنائي النص القانوني الذي يجرّ في يراد به  
  .1فلا  جريمة ولا عقاب يتواجد نص

إنما هو الصفة الغير لتأديبي لا يقصد به نص التجريم و فمفهوم الركن الشرعي للخطأ ا
ع الجزاء عليه إذ ما ثبت يتوقلة التأديبية و ، حيث يخضع المتربص للمساء2مشروعة للفعل

بواجباته المهنية أو مخالفة للقواعد القانونية  ضده فعل إيجابي أو سلبي، يشكل إخلالا
  3المنظمة لسير العمل.

لسلطة التقديرية في تكيف فالركن الشرعي في المجال التأديبي مفاده أن الإدارة تملك ا
ضوابط الهدف منها دها قيود و حقة، بل تلالعقوبة، إلا أن هذه السلطة ليست مطالخطأ و 

ما نفسره سية للمتربص، تحت رقابة القضاء وهو السعي لتحقيق بعض الضمانات الأسا
  4العقوبة التأديبية لمبدأ التناسب.بخضوع الخطأ التأديبي و 

  

                                                            
  72سليم جديدي، مرجع سابق، ص 1

  21فوزية بعلي الشريف، مرجع سابق، ص 2
  54الميلود بلطرش، مرجع سابق، ص 3
  22-21، ص ص المرجع نفسهفوزية بعلي الشريف،  4
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  الركن المادي) 2

 والذي يخالف واجباته، ،ن خلال الفعل الذي يرتكبه الموظفيتضح هذا الركن م        
أثار فعلية في المجتمع ب غير أن كل فعل يرتكبه الموظف لا يعد ذنبا إداريا إلا إذا رتّ 

إذ لا ، 2حيث يتعلق هذا الركن بماديات الجريمة أو الخطأ ومظهرها الخارجي ،1الوظيفي
إنما بالأفعال التي تصدر عن إرادة شرع أن يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا و يجوز للم

خارجي هر إذ يجب أن يكون الفعل إيجابيا له مظ ،وبه يتخذ الركن المادي مظهرين ،آثمة
وقد يكون سلبيا كالامتناع  ،التعدي بالقول أو الفعل على رئيس ....ملموس كإفشاء الأسرار و 

  .عن إطاعة الأوامر المشروعة أو الرد على مراسلة...إلخ

يتعين أن يتخذ كذلك هذا  بالإضافة إلى عنصر المظهر الخارجي الملموس، فإنه       
تهام الموجه للموظف يجب أن يكون مصحوبا لإالسلوك الخارجي شكلا محددا، فاالفعل و 

   .3بتحديد الفعل أو الأفعال المكونة للخطأ التأديبي

  الركن المعنوي )4

ه أي في تذلك الجانب من نشاط الفاعل الذي يجيء في داخل بالركن المعنوييقصد   
 توافرذات نفسه، ومن ثم لا يكفي لقيام مسؤولية الموظف وجود الركن المادي، بل لابد من 

، ويتمثل هذا الركن في الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للمتربص في 4تلازم الركن المعنويو 
وهو القصد في تحقيق النتيجة المترتبة على  ،قتراف الفعل المكون للركن المادي للجريمةإ

  5.التأديبيةرتكاب المخالفة فلا تقام المسؤولية إنعدمت إرادة المتربص أثناء إالتصرف، فإذا 

                                                            
  71سليم جديدي، مرجع سابق،  ص 1
  53بلطرش، مرجع سابق،  ص الميلود 2

  19-18فوزية بعلي الشريف،  مرجع سابق، ص ص 3
  71، صالمرجع نفسهسليم جديدي،  4
  54-53، ص صالمرجع نفسهبلطرش،  الميلود 5
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  الفرع الثاني

  تصنيف الأخطاء المهنية

بتقنين الأخطاء  -مقارنة بقوانين الوظيفة العمومية السابقة- 03-06نفرد الأمر رقم إ  
حسب جسامة منه  177ف الأخطاء التأديبية من خلال أحكام المادة المهنية، حيث صنّ 

المسلطة على الموظفين الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات، حيث تأخذ العقوبات التأديبية 
ومن ثم المتربص المذنب وصف العقوبات المعنوية (أولا)، وأخرى وصف العقوبات المادية 

  .(ثانيا)

  لمعنويةأولا: الأخطاء المهنية المرتبة للعقوبات ا

- 06من الأمر  178الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى، وذلك حسب المادة  تشمل  
 فإن المخالفات التي يمكن أن تدرج في هذه الدرجة وصف ، 1(ق أع و ع)المتضمن 03

، العام التغيب أو التأخر عن العمل، عدم تنفيذ المهام الموكلة للمتربص، هذا المعيار
واسع يشمل العديد من المخالفات التي يمكن تكييفها  ويلاحظ أن معيار أخطاء الدرجة الأولى
  2أنها تؤثر على السير الحسن للمصالح.

  ثانيا: الأخطاء المهنية المرتبة للعقوبات المادية

رابعة، وذلك الطاء المهنية من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة و وتشمل كل من الأخ  
  .المتضمن (ق أع وع) 03- 06 رقممن الأمر  181و 180و 179حسب المواد 

  

  
                                                            

الأولى كل إخلال بانه: تعتبر، على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة  03-06من الامر رقم  178نصت المادة  1
   بالإنضباط العام يمكن ان يمس السير الحسن للمصالح"

  351،، مرجع سابق،  ص03- 06نظام الموظفين من خلال الأمر مراد بوطية،  2
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  الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية )1

هذه الحالة التصنيف لمجموع الأعمال أخطاء الدرجة الثانية في المشرع  دحدّ 
بمجموعة الأخطاء التي ترتكب في غياب الإرادة الآثمة، أي تلك التي تحدث نتيجة بتقصير 

، بذلك نجد 1إهدار المال العام غفلة منه، الأمر الذي يترتب عنهو المتربص أو إهمال أ
التي جاء فيها:"الإخلال رة الثانية من نفس المادة و فقالمشرع قد فتح المجال بشكل واسع في ال

أدناه"  181و 180بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 
  2انية.وهذا لا يسمح بحصر الأخطاء المهنية المندرجة في صنف الدرجة الث

  الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة )2

أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة الأخطاء التي يبرز فيها المتربص نيته التخلي تعتبر 
ة لأغراض غير نيستغلال ممتلكات الإدارة العامة المعإ أو ،عن الواجبات المهنية الموكلة إليه

الأعمال التي عد كذلك ضمن هذا الصنف من الأخطاء التأديبية تالتي وجدت من أجلها، و 
التي تعد منافية لأخلاقيات الوظيفة والتي تدخل ضمنها الإخلال بواجب يقوم بها المتربص و 
  3زام بالسر المهني.تالمتربص في الإل

  ) الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة3

أشدها من سابقتها، وهو أكثر الأخطاء خطورة و  الأخطاء من الدرجة الرابعة تعتبر  
الإخلال  العمد، وذلك على سبيليرتكبها المتربص على وجه القصد و صنف الأخطاء التي 

                                                            
أخطاء الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم  ،فإنه:" يعتبر على وجه الخصوص 03-06من الأمر  179طبقا لنص المادة 1

الإخلال بالواجبات القانونية  ،ا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارةهو من خلالها الموظف بما يأتي: المساس، س
  "ه.أدنا 181و  180الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين، 

"تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي ، بإنه:03-06من الامر رقم  180نصت المادة  2
يقوم من خلالها الموظف بما يأتي: تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية، إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من 

لمرتبطة بوظيفته دون مبرر واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه، رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام ا
مقبول، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية، استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجية 

  "عن المصلحة.
  57-56الميلودبلطرش، مرجع سابق ، ص ص 3
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ستفادة من رب غير مشروعة مقابل الإآستغلال المنصب لتحقيق مإ بالسير الحسن للمصلحة و 
إمتيازات تقدم له لتأدية الخدمة، وهي ما يسمى الانحراف بالسلطة، كذلك التعدي على الغير 

  1ه.زيادة على راتبأثناء أوقات العمل واللجوء إلى نشاطات أخرى غير منصبه لتحقيق أرباح 

 ، إنماراء المهنية لم ترد على سبيل الحصبناءا على ما سبق يمكن القول أن الأخط
العام  رفقالمشرع على الأخطاء الأساسية التي يمكن أن تمس بالسير الحسن للم نص

للأخطاء المهنية،  زئيس التقنين الجالنظام القانوني للوظيفة العمومية، ويكون بذلك قد كرّ و 
ل القوانين الأساسية الخاصة صلاحية تفصيلها خوّ ، و ن الأخطاء المهنية الأساسيةنّ حيث ق
  2ة أخرى نظرا لخصوصية بعض الأسلاك.د أخطاء مهنييوتحد

ستثنى إنجد أن المشرع الجزائري  03-06 رقممن الأمر  182الرجوع إلى نص المادة بو 
ها الأخطاء التأديبية حسب فيالتي تحدد القوانين الأساسية  ،بعض الأسلاك الخاصة

مهني، و مبدأ شرعية الخطأ ال، وهذا التوجه يدعم 3خصوصية كل سلك في الوظيفة العمومية
 ايوفر للموظف ضمانة تأديبية أساسية، ولو بشكل نسبي، فلا يمكن أن يسلط جزاء تأديبي

بغير الجزاء الذي  03-06رتكابه خطأ مهنيا منصوص عليه في الأمر لإ الموظفعلى 
 4حدده هذا الأخير.

عقوبة العزل في حالة  منه، للمتربص 29طبقا للمادة  17/322م ت رقم قرّركما 
عن عمله مدة خمسة  إرتكابه خطأ مهنيا، بسبب تخليه عن أداء واجباته المهنية، بتغيبه

                                                            
بنصبها على أنه:"تعتبر على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الواسعة  03- 06من الأمر  181المادة  نصت1

أدية متيازات من أي طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تإستفادة من إذا قام الموظف بما يأتي: الإ
التسبب عمدا في أضرار مادية  ،في مكان العملرتكاب أعمال عنف على أي شخص إ ،خدمة في إطار ممارسة وظيفته

إتلاف وثائق إدارية  ،جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
 ،تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية ،قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة

  من هذا الأمر. 44و  43الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 
  354- 353، مرجع سابق، ص  ص ،03-06نظام الموظفين من خلال الأمر ة ، بمراد بوط 2
  60زياد عادل، مرجع سابق، ص ، 3
  354ة، مرجع سابق، ص، بمراد بوط 4
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) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، وتباشر السلطة المخولة صلاحيات 15(عشر
  1عذاره مرتين. إهذه الحالة إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد في التعيين 

 

  المطلب الثاني

  المؤسسات العموميةرة للمتربص في الإدارات و ر ة المقالجزاءات التأديبي

العام لخطأ يكيف على أنه خطأ مهني ضمن الأخطاء المهنية  تربصرتكاب المإعند   
الخاصة ببعض الأسلاك تقوم أو في القوانين الأساسية  ،03-06الامر رقم دها في التي حدّ 
التي لها صلاحية   تتخذ السلطة، فعن ذلك الخطأ وتدعى بالمسؤولية التأديبية تهمسؤولي

من أجل تحديد العقوبة المناسبة لتأديبه من ضمن العقوبات  هالتعيين الإجراءات التأديبية ضد
والمعنون  17/322التي حددها المشرع ضمن الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 

  .صبالنظام التأديبي للمترب

التحليل من خلال التطرق لمفهوم الجزاء التأديبي (الفرع تطرق إليه بالتفصيل و نوهذا ما س
التعرض لأصناف الجزاءات التأديبية المقرة للمتربص طبقا للمرسوم التنفيذي رقم و  ،الأول)

  .(الفرع الثاني) 17/322

  الفرع الأول

  مفهوم الجزاء التأديبي  

فهم الأحكام القانونية  التأديبي بالعقوبة التأديبية، ويقتضييعبّر أيضا عن الجزاء   
للجزاء التأديبي التطرق إلى الخصوصية التي يتميز بها، بدء بمفهومه الخاص (أولا)، ثم 

  ).(ثالثاوأخيرا الأهداف المتوخاة منهائصه الذاتية (ثانيا)، خص

  

                                                            
على أنه: يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في الخدمة ، 17/321رقم  م ت رقممن  02المادة نصت   1

  ) يوما متتالية على الاقل دون مبرر مقبول..."15يتغيب مدة خمسة عشر(
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  أولا: تعريف الجزاء التأديبي 

الجزاء التأديبي مثله مثل القوانين السابقة للوظيفة  03- 06ف الأمر رقم لم  يعرّ 
وحدة المبدأ  ئ التي تساعد على وضع تعريف له، فأقربادأورد بعض الملا أنه إالعمومية، 

تناسب شرعية و  ومبدأ ،1الجزاء التأديبي شخصيةمبدأ و  إتخاذ الجزاء التاديبي، في المساواة و 
  .2الخطأ المهني

- 06الأمر رقم  يمختلف الأحكام القانونية الواردة فو لى المبادئ القانونية المذكورة ستنادا إإ
، يمكن تعريف الجزاء التأديبي بأنه:"إجراء فردي محدد بالنص، ينال من المزايا 03

رتكب خطأ مهنيا، إمتيازات الوظيفية تتخذه السلطة التأديبية المختصة ضد الموظف الذي الإو 
  3".المصلحة العامةالعام و  رفقاظ على السير الحسن للمهدف الحفب

الفقه الإداري الجزائري  عرّفأمام سكوت المشرع عن وضع تعريف للعقوبة التأديبية 
أنها:"هي العقوبات الوظيفية التي توقعها ب ةدي العقوبة التأديبيبعلى رأسه الأستاذ عمار عوا

خالفات التأديبية طبقا رتكاب المإالسلطات التأديبية المختصة على العامل المنسوب إليه 
  4التنظيمية والإجرائية المقدرة".للقواعد والأحكام القانونية و 

نا على كما يمكن تعريف العقوبة التأديبية على أنها:" الجزاءات التأديبية المحددة قانو 
والتي يجوز للسلطة التأديبية المختصة توقيعها على الموظف العام عند  حصر،سبيل ال

نتظام سير العمل في المنظمات الإدارية إ عملا على حسن و  ،ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته
  5المختلفة".

                                                            
، على انه:" يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية...يعرض مرتكبه لعقوبة 03-06من الامر رقم  160نصت المادة   1

   "تاديبية..
بنصها على أنه : تؤدي حالات الاخطاء  03-06من الامر رقم  183تفهم هذه المباءئ ضمنيا من خلال نص المادة  2

من هذا الامر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس  181إلى  178المهنية المنصوص عليها في المواد من
   الدرجة"

ة، مرجع سابق، صبمراد بوط 3  

  336، ص1984"مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر دي، بعمار عوا4
صباح حمايتي، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التاديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستيرفي   5

   40، ص 2014-2013داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي،القانون الإ
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  الخصائص الذاتية للجزاء التأديبي في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ثانيا:

متيازات الوظيفية، الإي محدد بالنص، ينال من المزايا و الجزاء التأديبي هو إجراء فرد  
على  تتخذه السلطة التأديبية المختصة ضد المتربص الذي ارتكب خطأ مهنيا، بهدف الحفاظ

يمكن تلخيص الخصائص الذاتية للجزاء  ، ومنهالمصلحة العامةالسير الحسن للمرفق العام و 
  يلي: التأديبي فيما

  الجزاء التأديبي إجراء فردي ضد المتربص المخطئ )1

رتكاب المتربص لخطأ مهني، فلا مجال لتطبيق الجزاء إيتخذ الجزاء التأديبي على  
 17/322ي رقممن المرسوم التنفيذ 27التأديبي ما لم يوجد خطأ مهني، طبقا لنص المادة 

سلط عليه إلا العقوبات التأديبية ترتكاب المتربص خطأ مهني، لا يمكن أن إفإنه في حالة 
  التي حددتها المادة.

  للمتربص أو مركزه القانونين المعنوي الجزاء التأديبي يمس الكيا )2

نلاحظ أن  ،17/322 ي رقممن المرسوم التنفيذ 27بالرجوع إلى نص المادة  
رتكب خطأ مهنيا تمس بالكيان المعنوي لذات إالجزاءات المفروضة ضد المتربص الذي 

 ،التوبيخ، وقد يطال الجزاء العلاقة الوظيفية بالتوقيفو المتربص بتوقيع جزاء الإنذار الكتابي 
  .أو العزل سريحأو الإنهاء عن طريق الت

فالجزاء التأديبي إذن مشتق من نظام الوظيفة العمومية، فهو لا يمس حرية الموظف  
  1ئية.كالعقوبة الجنا

  الجزاء التأديبي تتخذه السلطة الإدارية الرئاسية )3

صلاحيات  إزاء المتربص، من قبل السلطة التي لها تصدر العقوبات التأديبية 
  2التنظيم المطبقين على الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.التعيين طبقا للتشريع و 

                                                            
  .371، مرجع سابق، ص03-06ة، نظام الموظفين من خلال الأمر طبمراد بو 1
، بأن المتربص يخضع إلى النظام التأديبي المنصوص عليه بالنسبة للرتبة التي  17/322 م ت رقم من 27المادة نصت 2

  .من المقرر ترسيمه فيها
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  الجزاء التأديبي هادف )4

الحفاظ على المصلحة السير الحسن للمرفق العام و ضمان الجزاء التأديبي إلى  يهدف 
قف تحديد العقوبة :" يتو أنه 03-06من الامررقم  161العامة، حيث جاء في المادة 

النتائج المترتبة على سير المصلحة، وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو التأديبية... و 
  العام". مرفقبالمستفيدين من ال

  ي أهداف الجزاء التأديب ثالثا:

السلطات التأديبية من وراء توقيع الجزاء التأديبي جملة من الأهداف يأتي على  تتوخى  
  رأسها ما يلي:

  العام عالردالإصلاح و  )1

ووسيلة لتمكنه من أداء  العقوبة التأديبية وجدت من أجل ضمان سير المرفق العام 
 إلى الخطأ الحيلولة دون عودتهتقويمه و إصلاحه و ردع المتربص المخطئ و و  ،رسالته
فالتأديب لا يقوم على فكرة العقاب بل  ،1، وردع الموظفين الآخرين عن الإقتداء بهمستقبلا

وعليه فالهدف الرئيسي  ،2يهدف إلى إصلاح المتربص ورفع كفاء أداءه وتحقيق الردع العام
  3من العقوبة التأديبية هو الوقاية.

  حسن سير المرفق العام )2

لمرتبطة به، وعدم قيامه ا  المهامأداء واجباته الوظيفية و تربص في منعا لتهاون الم 
تصرفات تمس كرامة الوظيفة أو الإخلال بها، وتعديه حدود الواجبات الوظيفية، بأفعال و 
مصلحة يبية عليه في حدود يستوجب منطق و ختصاص للإدارة بتوقيع عقوبات تأدينعقد الإ
، فعندما يدرك العون المتربص أن أي تقصر من جانبه أو إهمال في أداء 4تخاذهاإالمرفق 

ل هذا الأمر حافزا لدى شكل الإدارة بعقوبات تأديبية، يبواجباته المهيبة، سوف يجابه من ق
                                                            

  .371سابق، ص، مرجع 03-06ة، نظام الموظفين من خلال الأمر طبمراد بو 1
  .59بلطرش، مرجع سابق، ص الميلود2
  41، مرجع سابق، صصباح حمايتي3
  .41المرجع نفسه، ص صباح حمايتي4
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نتظام إالمتربص بالمواظبة على واجباته المهنية، الأمر الذي يحسن سير المرفق العام ب
  1راد.وإظط

   الفرع الثاني

  أصناف الجزاءات التأديبية 

رتكابه إف المشرع الجزائري العقوبات التأديبية المطبقة على المتربص في حالة صنّ   
منه إلى أربع درجات، وباستقراء  27من خلال المادة  17/322رقم  م تلخطأ مهني ضمن 

  (ثانيا)نص المادة لاحظنا أن هذه العقوبات تنقسم إلى عقوبات معنوية(أولا)، وعقوبات مادية

  أولا: العقوبات المعنوية

ا في عمله يمالمتربص، وتنبيهه إلى أن ينهج منهجا قو  رالعقوبات المعنوية هي تعزي
أو سلوكه في المستقبل، ولا يترتب على هذا النوع من الجزاءات أي أثر مادي في الحال 

على أنها منه  27المادة ضمن  17/322 م ت رقم هافصنّ  ،2وهي لا تخضع لشكلية معينة
ترتبط هذه الجزاءات و  ،توبيخالأو   في صورة الإنذار الكتابي ،عقوبات من الدرجة الأولى

نضباط العام الذي يمكن أن يمس السير الإب امساسيشكل رتكاب المتربص لخطأ مهني إب
ويلاحظ على هذه الجزاءات أنها جزاءات أدبية أو معنوية ليس لها تأثيرا  ،الحسن للمصالح

كبيرا على المسار المهني للمتربص، غرضها حمل هذا الأخير على الالتزام بالانضباط العام 
  .3خلال ممارسة لوظيفته

  ثانيا:العقوبات المادية

المتربص فقط،  نفسيةمجاله في تصر تأثيره و قالجزاء المادي هو ذلك الجزاء الذي لا ي  
بتصنيف عقوبات الدرجة  بل يتعدى إلى الوضع المادي لمركزه الوظيفي، وعلى ذلك قمنا

ضمن العقوبات المادية  17/322 م ت رقمالرابعة المنصوص عليها في الثانية والثالثة و 
   كالآتي:

                                                            
  .59بلطرش، مرجع سابق، ص الميلود1
  60بلطرش، مرجع سابق، ص لميلودا2
  .372، مرجع سابق، ص03-06نظام الموظفين من خلال الأمر  ،طبةمراد بو 3
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 عقوبة الدرجة الثانية )1

بسبب أخطاء مهنية مرتكبة من الدرجة الثانية، التي  للمتربص رةر وهي العقوبات المق 
توقيف المتربص المخطئ تأديبا  في تتمثل، 322- 17من م ت رقم  27نصت عليها المادة 
حصر ن، لا يمكنه خلالها مزاولة مهامه الوظيفية ويمن يوم إلى ثلاثة أيامعن أداء وظيفته 

أثر توقيف في منع المتربص من ممارسة أعباء منصبه خلال مدة التوقيف، على أن يعود 
نقضاء مدة التوقيف مباشرة كما أنه في هذه الحالة لا يتقاضى مرتبه عن فترة إ عقبلعمله 

فعقوبات الدرجة الثانية هي عقوبات ذات طابع مالي بالأساس،  ،الأيام التي يتم توقيفه فيها
رتكب خطأ مهنيا من الراتب إلتوقيف عن العمل ينتج عنه حرمان المتربص الذي حيث أن ا

  طوال مدة التوقيف.

  عقوبة الدرجة الثالثة )2

يتم في هذه  ،17/322 م ت رقممن  27تتمثل عقوبة الدرجة الثالثة طبقا للمادة 
ثمانية  رتكب خطأ مهنيا على الأقل أربعة أيام كحد أدنى إلىإالحالة توقيف المتربص الذي 

وهذه العقوبات هي الأخرى ذات طابع مالي بالأساس، حيث يتعرض  ،أيام كحد أقصى
ضده العقوبة التأديبية خلال فترة التوقيف عن العمل إلى الحرمان من  ررتالمتربص الذي ق

  .الراتب

  جزاء الدرجة الرابعة )3

 رة ضدر فإن العقوبة المق 17/322رقم  م تمن  27طبقا لأحكام نص المادة   
  المتربص من الدرجة الرابعة تتمثل في التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض.

المعنوية و  بية جسامة من حيث الآثار الماديةعد التسريح التأديبي من أخطر العقوبات التأديي
، إذ لا يمكن للمتربص الذي كان محل عقوبة التسريح لسبب 1المتربص تجاهالتي يحدثها 

، طبقا لنص المادة ) سنوات03في الوظيفة العمومية مدة ثلاث (تأديبي أن يوظف من جديد 
  .322-17من م ت رقم  30

                                                            
  17صزياد عادل، مرجع سابق، 1
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  عقوبة العزل: )4

تغيب المتربص مدة خمسة  افإنه:"إذ 17/322م ت رقممن  29طبقا لنص المادة   
) أيام متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول فإن السلطة المخولة صلاحيات 15عشر (

دة اوحسب الم "،التعيين تباشر إجراء العزل في حقه بسبب إهمال المنصب بعد إعذاره مرتين
 من نفس المرسوم فإن المتربص الذي كان محل عقوبة العزل بسبب إهمال المنصب لا  30

  سنوات. 03يمكن أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية إلا بعد مرور 

) يوما 15في الخدمة يتغيب خمسة عشر(ويعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف 
 1متتالية، على الأقل دون مبرر مقبول.

بسبب إهمال المنصب، إجراءات وكيفيات عزل الموظف  17/321رقم  م تد حدّ 
عديم  الأثر، كل قرار عزل من نفس المرسوم فإنه يعد باطلا و  15ستنادا لنص المادة إ و 

  لإهمال المنصب يتم بصفة مخالفة لأحكام هذا المرسوم.

العزل بالنسبة للمتربص تختلف عن الآثار لتنويه أن أثار عقوبتي التسريح و يجدر ا
، في 2لتحاق بالوظيفة العموميةالمترتبة بالنسبة للموظف، فهذا الأخير يحرم نهائيا من الإ

حين أن المتربص يمكنه أن يوظف من جديد بعد مرور ثلاث سنوات، طبقا لما جاء في 
  .17/322من المرسوم  30نص المادة 

  

  

  

  
                                                            

، يتضمن كيفيات تحديد عزل الموظف بسبب 2017نوفمبر 02مؤرخ في ،321-17من م ت رقم  02طبقا لنص المادة  1
فإنه : يعتبر في وضعية إهمال المنصب كل موظف في  ،2017نوفمبر 12صادرة في66إهمال المنصب ج ر عدد 

   .يوما متتالية على الاقل، دون مبرر مقبول 15الخدمة يتغيب 

، بأنه لا يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة التسريح او العزل بسبب 03- 06 رقم  الأمرمن  185المادة نصت  2
  إهمال المنصب أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
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  الفرع الثالث

  تأديبيتخاذ الجزاء الإالمبادئ التي تحكم  

اختصاص طلقا للسلطة التأديبية، وإنما هو ختصاصا مإالتأديبي ليس تخاذ الجزاء إإن   
  ستخدام سلطة العقاب.إعدم التعسف في ن ضمية التي تنانو قجموعة من المبادئ المقيد بم

أهم هذه المبادئ المقيدة لاختصاص السلطة التأديبية في إتخاذ الجزاء التأديبي تتمثل 
ة في إتخاذ الجزاء التأديبي (أولا)، مبدأ المساوا الجزاء التأديبيوشخصية في:"مبدأ شرعية 

)، رابعمبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي (مبدأ ملاءمة ووحدة الجزاء التأديبي (ثالثا)، ا)،ني(ثا
  ).خامساالقرار التأديبي (تسبيب مبدأ 

  الجزاء التأديبيوشخصية شرعية  أولا:

الجريمة يقصد بمبدأ الشرعية أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يحدد تلك 
  1والجزاء المحدد لها.

تخاذ الجزاءات التأديبية الواردة على إب ةالسلطة التأديبي تتقيدفحوى هذا المبدأ أن 
سبيل الحصر في القانون، فلا يمكنها أن تضع جزاءا تأديبيا جديدا، فهذا المبدأ يلزم السلطة 

  2التأديبية باتخاذ جزاء تأديبي من نفس درجة خطأ المرتكب.

رتكاب إبنصها على أنه في حال  27من خلال المادة  17/322 م ت رقموهو ما أكده 
   أعلاه. نص المادة يالمتربص لخطأ مهني، لا يمكن أن تسلط عليه إلا العقوبات الواردة ف

يعني مبدأ شخصية الجزاء التأديبي أن يوقع الجزاء على مقترف الإثم التأديبي وعلى و   
 160ستنباط هذا المبدأ من نص المادة إمكن ي، و 3رتكابهإكل من ساهم سلبا أو إيجابا في 

الذي أقر الجزاء التأديبي على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا، مما  03- 06من الأمر 

                                                            
  67- 66ص ص ، مرجع سابق،حمايتي صباح 1
  374، مرجع سابق، صطبةمراد بو 2
  75، مرجع سابق، صصباح حمايتي3
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ستثناء الوحيد على هذا المبدأ تجدر الإشارة إلى أن الإو  ،1بي شخصييفيد أن الجزاء التأدي
من المسؤولية إذا ما جاء من خطأ نتيجة لتنفيذه أمرا صادرا من رئيسه  موظفالتي تعفي الو 

  2.مكتوبا بالقيام بالعمل موضوع المساءلة

  تخاذ الجزاء التأديبيإمبدأ المساواة في  :نياثا

 م ت رقميخضع جميع المتربصين إلى الجزاءات التأديبية نفسها الواردة في   
  ضمن المادة 2020لسنة  يدستور عليه التعديل المبدأ دستوري نص  وهو ،17/3223
على عدم  هانصب 27من خلال المادة   03-06ر رقمالأمعليه نص  كماكما ،  374منه

بسبب أي ظرف من جنسيتهم أو أصلهم و بب أرائهم أو جواز التمييز بين الموظفين بس
  ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.

  ثالثا: مبدأ ملاءمة ووحدة الجزاء التأديبي

نتظام إهي بل هو وسيلة لتحقيق غاية هامة و  الجزاء في حد ذاته ليس غاية،إن   
على الإدارة عند إتخاذها الجزاء التاديبي أن تراعي  ك، لذلالمرافق العامة تحقيقا للصالح العام
  .مبدأ ملاءمة ووحدة الجزاء التأديبي

من أجل الموازنة بين مبدأ ينبغي أن يكون الجزاء متوازنا مع المخالفة متناسبا معها ف 
هذا ما أقره  ،5وهو ما يطلق عليه مبدأ الملائمة ،و الضمان في الجزاءات التأديبية الفاعلية

                                                            
، بأنه:يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية مساس بالإنضباط...يعرض 03-06رقم الأمر من  160المادة  نصت  1

  مرتكبه لعقوبة تأديبية...".
  75، مرجع سابق، صحمايتي صباح2
، بأنه في حالة إرتكاب المتربص خطأ مهنيا، لا يمكن ان تسلط عليه إلا 17/322من م ت رقم 27المادة نصت  3

  حددتها المادة. العقوبات التاديبية التي
، المتضمن إستدعاء الهيئة 2020سبتمبر15،المؤرخ في 251-20المرسوم الرئاسي رقم من  37المادة  ت نص 4
، بان كل المواطنين 2020سبمتبر16، صادرة في 54نتخابية للإستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، ج ر عدد الإ

  .متساوية..."سواسية امام القانون، ولهم الحق في حماية 
69،70ص ص المرجع نفسه،، صباح حمايتي 5  
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 ، العقوبة التأديبية المقررة لهتناسب والملائمة بين الخطأ و الصراحة عندما تبنى مبدأ  رعالمش
  ،1تحديده لمعايير تقدير الجزاء التأديبيو 

 وهذا ما يشتق من نص المادة  ،بمدأ وحدة الجزاء التأديبي 03- 06 رقمأخذ الأمر كما 
 178عليها في المواد من ي الأخطاء المهنية المنصوص د، إذ نصت على أنه:"تؤ منه 183
... إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة"، فعبارة:"إحدى العقوبات" 181إلى 

عدم جواز معاقبة الموظف مرتين على  فأكد ،تفيد عدم جواز الجميع بين الجزاءات التأديبية
اءين أصليين لم عدة مرات عن خطأ مهني واحد، أو معاقبته عن الخطأ الواحد مرتين بجز  أو

عتبار أحدهما إيقصد  لمينص القانون على جواز الجمع بينهما صراحة، أو معاقبته بجزاءين 
  2تابعا للآخر.

  مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي :ابعار 

تعني عدم رجعية الجزاء التأديبي أن الجزاء لا يرتب أثره إلا من تاريخ توقيعه، فلا   
توقيعه، حيث أن ذلك يتعارض مع  على التأديبي إلى تاريخ سابقيجوز أن يرتد الجزاء 
مقتضى هذا المبدأ فإن الجزاء التأديبي لا يرتب أثارا على ب، ف3المبادئ القانونية العامة

رتكب خطأ مهنيا إلا ابتداء من تاريخ صدور القرار إالوضعية الإدارية للمتربص الذي 
جد نصا صريحا ولا نلا  ،17/322 م ت رقمو  03-06 رقمبالرجوع إلى الأمر و  ،التأديبي

ضمنيا يقرر هذا المبدأ، إلا أن القضاء يقرره بشكل واضح، حيث جاء في قرار المجلس 
لخارجية:"...حتى كان من الثابت الأعلى سابقا في قضية السيد (ل،خ) ضد وزير الشؤون ا

رجعي، بأثر رات الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق بحقهم رامن المبادئ المعمول بها، أن القو 
  4وإنما تطبق ابتداء من تاريخ قرار التصريح بالعقوبة..."

  القرار التأديبي تسبيبمبدأ  ا:خامس
                                                            

، بانه :" يتوقف تحديد العقوبة التاديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة 03-06 رقمالأمر  161 نصت المادة 1
  الخطأ..."

  375، مرجع سابق، صطبة مراد بو 2
  .93سليم جديدي، مرجع سابق، ص3
، قضية (ل،خ) ضد وزير الشؤون الخارجية المحلية 26/05/1984المؤرخ في  53/338قرار المجلس الأعلى رقم 4

  1989 4القضائية، العدد 
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التي يعتمد عليها القضاء في عملية مراقبة العقوبات  الضماناتمن  تسبيبيعد ال
الأسباب التي جعلتها تتخذ القرار ن عتفصح السلطة التأديبية  تهالتأديبية، لأنه بواسط

  1التأديبي.

عليه  تونص ،المبدأ في جل القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية هذاورد 
أن السلطة المختصة بالتأديب  بنصها على 03- 06من الأمر  165صراحة أحكام المادة 

سواء تعلق الأمر بالعقوبات التأديبية من الدرجة  ،رار مبر العقوبة التأديبية بقر لا بد أن تتخذ 
أو العقوبات الدرجة الثالثة  ،نىالثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعو الأولى 

  الرابعة بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.و 

تحديد  تتمثل في: عناصر أساسيةب القرار التأديبي ثلاث يلابد أن يتضمن تسب
 يبديهما و  ،عليه القرار التأديبي بنيالأساس القانوني الذي و  ،الوقائع الموجبة للعقوبة

  2الموظف المتهم من رد في أوجه الدفاع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .71صباح حمايتي، مرجع سابق، ص1
  .72، ص المرجع نفسه،  صباح حمايتي 2
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  المبحث الثاني

  سة لهالضمانات المكرّ ديبية الخاصة بالمتربص و الإجراءات التأ
التأديبية تمر بمجموعة من الإجراءات القانونية تؤثر في إن عملية اتخاذ القرارات   

مدى شرعية القرارات التأديبية إذا ما تخلفت هذه الإجراءات التي ينص عليها القانون عند 
ا كان التأديب يمر بمراحل أساسية مختلفة فإن الأمر يقتضي ولمّ  إصدارها (المطلب الأول)،

وضعت للمتربص العديد من الضمانات خلال لذا  ،أن تحاط كل مرحلة بضمانات مناسبة
  اءات التأديبية (المطلب الثاني).خضوعه للإجر 

  المطلب الأول

  الإجراءات التأديبية الخاصة بالمتربص

ذلك طبقا ، و د الإجراءات التأديبية في الجزائر مصادرها من التشريع والتنظيممتست
ال الضمانات للبرلمان التشريع في مجالتي أجازت و  ،2020من دستور 139لأحكام المادة 

  1القانون الأساسي العام للموظف العمومي.الأساسية للموظفين و 

قانونا حق تسليط الجزاء  هيئة المستخدمة أو ممثلها المرخصمنح المشرع الجزائري لل
التأديبي على المتربص، وذلك بإصدار قرار التأديب الذي يمر بعدة مراحل أو خطوات تتبع 

منها ما يكون سابقا على  ،2رتكاب المتربص للخطأ التأديبي حتى توقيع الجزاء عليهإمنذ 
وله أمام مجلس ثمالفرع الأول)، ومنها ما يتزامن و ول المتربص أمام المجلس التأديبي(ثم

  التأديبي(الفرع الثاني).

  

  

                                                            
،فإنه يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وذلك في 251- 20من م ر رقم  139طبقا لنص المادة 1

  القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية..."  الضمانات الأساسية للموظفين و  - 26المجالات التالية:...
  .63الميلودبلطرش، مرجع سابق، ص2
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  الفرع الأول

  التأديبيول المتربص أمام المجلس ثالإجراءات التأديبية السابقة على م 

رتكاب الموظف لفعل يخالف القوانين أو التنظيمات التي تحكم الوظيفة العمومية إإن   
تخاذ أي إجراء تأديبي ضده دراسة ذلك الفعل لمعرفة ما إل بقتضى الأمر قي ،أو المرفق العام

لسلطة التأديبية ، حيث تقوم ا1خطأ المهني بتوافر أركان هذا الأخيرالإذا كانت له صفة 
تحدد  هابعدو لا)، وتكييف درجة الخطأ المهني ريك الإجراء التأديبي (أو حتة الخطأ و ينبمعا

- 06رقم الأمر  161منصوص عليها في المادة الجزاء المناسب له طبقا للمعايير القانونية ال
  .(ثانيا)03

  تحريك الإجراء التأديبيمعاينة الخطأ و  أولا:

التأديبية فور معاينة الخطأ بناءا على تقرير يعده الرئيس  اتيجب مباشرة الإجراء  
السلمي المباشر للمتربص المعني، يرسل إلى السلطة التي لها صلاحيات التعيين، يبين 

الأشخاص الحاضرين أثناء تحديد ونة للخطأ المهني وظروف وقوعها و التقرير الأعمال المك
  2لحالة.التقييمات الممكن إجراؤها على هذه اوقوعها و 

ختصاصه، موظف مكلف بمهمة إكما يمكن أن يشرع في هذا الإجراء، وفي حدود 
 عل، يتعين على الرئيس المباشر أوالتفتيش أو المراقبة في هذه الحالة وبعد ملاحظة الف

شراف التي لها صلاحية التعيين مع احترام الإخبار الفوري للسلطة الإب، اقالمفتش أو المرا
الأعمال التي يمكن أن تترتب عنها عقوبات تأديبية، وذلك بتوضيح الطبيعة السلمي عن 

مع تقديم كافة البيانات التي بوسعها تقديم توضيحات للإدارة عن  ةالحقيقية لهذا الواقع
  3سات القضية.بملا

                                                            
فاروق خلف، آليات  تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1

  .195ن ص2010، 01
دد لكيفيات تطبيق المادتين ح، الم2004أفريل  12الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في  05ور رقم نشمال2

  .، الملغى85/59من المرسوم  133و  130
  .63بلطرش، مرجع سابق، ص الميلود3
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ر ر دراسة الملف التأديبي، لتقو  ييف درجة الخطأ المنسوب للمتربصة التأديبية بتكسلطتقوم ال
الجزاء المناسب للخطأ المهني المرتكب لتتخذ العقوبات التأديبية بعد حصولها على 

خطاء التي لا تدخل معالجتها في دائرة توضيحات كتابية من المعنى إذا تعلق الأمر بالأ
  1. الإدارية المتساوية الأعضاء جنةاختصاص الل

  توقيف المتربص ثانيا:

تحريك الدعوى التأديبية، تقوم السلطة المختصة باتخاذ أول إجراء بعد معاينة الخطأ و   
، 2خطأ مهني جسيم هرتكابإتوقيفه عن ممارسة مهامه في حالة و في حق المتربص المتهم 

فقد تسند له تهم جد خطيرة لا يصلح معها أن يستمر في مزاولة أعباء وظيفته بل يقتضي 
ى ينجلي أمره، فالتوقيف ليس عقوبة تأديبية وإنما الصالح العام إبعاده مؤقتا عن الوظيفة حت

، تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين ضد المتربص المتهم تأديبيا 3مجرد إجراء وقائي
  03.4-06الأمر من  173المادة  أكدتهبسبب شبهة أو قرائن معتبرة، وهذا ما 

  ما يلي:ويجب أن تخضع عملية توقيف المتربص لجملة من الضوابط بينها في

  ار التوقيفر ضوابط ق )1

بسبب تنوع الأفعال يمكن أن تكون مبررا لتوقيع عقوبة تأديبية فإنه من غير الممكن  
بل من المستحيل وضع قائمة لتحديد الوقائع التي تكون سببا في تقرير توقيف المتربص 

على أن توقيف المتربص عن مهامه  17/322 م ت رقممن  28، نصت المادة 5المخطئ
 173يكون وفق الأشكال نفسها الخاصة بالموظف، وفقا للحالات التي نصت عليها المادتين 

رتكاب المتربص خطأ جسيما، يمكن أن إحالة  وتتمثل في: 03-06 رقممن الأمر  174و

                                                            
تتخذ بقرار مبرر العقوبات بأن اللسلطة التي لها صلاحيات التعيين  ،03-06 رقمالأمر من  01الفقره  165المادة  نصت1

  التاديبية من الدرجة الاولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني
  .64بلطرش، مرجع سابق، ص ميلودال2
  87، مرجع سابق، صصباح حمايتي3
من ،أن في حالة إرتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة 03-06 رقمالأمر من  173المادة نصت  4

  الدرجة والرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
  .88، صالمرجع نفسه، صباح حمايتي5
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جزائية لا تسمح  في حالة تعرض المتربص لمتابعات، أو يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة
لم يحدد المتابعات الجزائية التي تحول دون بقاء المتربص في الوظيفة، و  ،ببقائه في منصبه

ستعمال هذا إلإدارة، مما قد يجعلها تتعسف في ع في ذلك من السلطة التقديرية لمما وسّ 
   1.الإجراء والذي قد يؤدي بالضرر للمتربص

  مدة التوقيف )2

ديد المدة الواجبة حأغلب التشريعات على ت حرصتنظرا لخطورة قرار التوقيف  
فقد  ،2لإصدار قرار التوقيف من أجل النزاع الإدارة في التعجيل في إصدار القرار التأديبي

يخص التوقيف للمتابعة الجزائية طبقا لأحكام  فيما ) أشهر06حددت بمدة لا تتجاوز سنة (
  .03-06 رقممن الأمر  174المادة 

  خطار المجلس التأديبيإ ثالثا:

فإنه:"يجب أن يخطر المجلس التأديبي  03-06من الأمر  166طبقا لأحكام المادة   
أربعين التعيين من أجل لا يتعدى خمسة و  بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات

الموظف ) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ، حيث يسقط الخطأ المنسوب إلى 45(
 س السلمي المباشرالرئي مر بأنمن نفس الأ 167وأضافت المادة  ،"بانقضاء هذا الأجل

تاريخ إطلاعه على كامل ملفه التأديبي في إجراء تبليغ ودعوة المعني كتابيا بمكان و  يتولى
مكن من إعداد ت) يوما من تاريخ تحويل المتابعة التأديبية حتى ي15أجل خمسة عشرة (

  دفاعه.

  

  

  

  
                                                            

  89صباح حمايتي ، مرجع سابق ، ص 1

  .89المرجع نفسه، صصباح حمايتي ، 2
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  الفرع الثاني

  الإجراءات التأديبية أمام المجلس التأديبي 

يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه الذي يمثل الوزير في الإدارات المركزية أو   
  1الوالي في الإدارات المحلية أو من ينوبهما كالأمين العام للوزارة أو مدير المستخدمين مثلا.

بعد معاينة الخطأ المرتكب أنه خطأ جسيم وتم تكييف درجته وفقا لتصنيف أخطاء إذا تبين 
الدرجة الثالثة أو الرابعة والتي ترتب جزاءا من الدرجة الرابعة فإن السلطة لها صلاحية 
التعيين في هذه الحالة ملزمة بالأخذ بالرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

، 03- 06من الامر رقم  165وفقا لنص المادة  معة كمجلس تأديبيالمختصة، المجتو 
  وتتمثل الإجراءات التأديبية أمام المجلس التأديبي فيما يلي:

  الاقتراحأولا: المداولة و 

تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي تحت رئاسة السلطة   
ينين بعنوان الإدارة بين الأعضاء المعالموضوعة على مستواها أو ممثل عنها، يختار من 

طلب كتابي برئيسها أو  فارها من طر خط، بعد إ2الساعة المحددة سلفاو في المكان والتاريخ 
 ممضي من طرف نصف ممثلي الموظفين على الأقل أو من طرف المتربص المعني.

في  ينعقد المجلس التأديبي فإن 03-06مر رقم من الأ 171و170و 169طبقا للمواد  
وما يقدمه من  وظفلملستماع جلسات مغلقة للنظر في القضية المطروحة أمامه، فبعد الإ

بمدافع مخول أو موظف يختاره  يستعينودا أو شهشفوية أو أن يستحضر أدلة كتابية و 
بنفسه، ويمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة كمجلس تأديبي طلب فتح إداري 

ذا رأى المجلس من السلطة التي لها صلاحية التعيين، قبل البث في القضية المطروحة، أما إ
من م ر  17مادة وطبقا لنص الجاهزة للفصل دون إجراء تحقيق إداري، أن القضية واضحة و 

 غلبيةالأيتداول لإبداء رأيه في القضية بالاقتراع السري ب المجلس فإن 199-20رقم 

                                                            
  66بلطرش، مرجع سابق، ص الميلود1
  66ص المرجع نفسه،بلطرش،  الميلود2
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لأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ل البسيطة
  1.عدا في حالة الانضباط التي يكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحةما

  التأديبي تخاذ القرارإمرحلة  ثانيا:

قتراح إ المجتمعة كمجلس تأديبي و بعد مداولة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء   
العقوبة المناسبة للمتربص المخطئ، تأتي المرحلة الأخيرة في هذه الإجراءات وهي مرحلة 

  في شروط معينة.يبي، والذي يجب بدوره أن يستو صدور القرار التأد

  التأديبي شكل القرار  )1

شترط أن تكون العقوبات إفقط  ،لم يشترط المشرع الجزائري شكلا معينا للقرار التأديبي  
، غير أن الإدارة رمبر  لتأديب في صورة مقرر أو قرارالتي تصدرها السلطة المختصة با

الخاضعة القانونية الضرورية لسلامة القرارات الإدارية لزمة بمراعاة المرجعية الشكلية و م
كالإشارة إلى القانون الأساسي العام للوظيفة  تفاديا للطعن فيها، لقانون الوظيفة العمومية

العلاقة بالنظام التأديبي في قطاع الوظيفة العمومية،  النصوص التطبيقية ذاتمومية و الع
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة  كمجلس تأديبي، علاوة على ومحظر إجتماع 

السلطة الموقعة على لمداولة في الدعوى التأديبية، والجهة المكلفة بالتطبيق و امنطوق 
  2القرار.

ب القرار التأديبي وذلك بالنص صراحة يبد المشرع الجزائري على ضرورة تسكما أكّ 
عقوبة يجب  ، نظرا لكون الجزاء التأديبي هو3في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

  4العقاب.صول العامة المقررة في التأثيم و وفقا للأتوضيح أسبابها 

  
                                                            

 لجان الطعناللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و ب يتعلق  ،2020 يوليو 25مؤرخ في  199-20رقمرئاسي  مرسوم  1
  2020يوليو30صادر في  44، ج ر العدد في المؤسسات والإدارات العمومية  اللجان التقنيةو 
  .67بلطرش، مرجع سابق، ص الميلود2
  صلاحيات التعيين بقرار مبرر.."بان السلطة التي لها 03- 06رقمالأمر من  165المادة  نصت3
القانون العام كلية الحقوق  في أطروحة دكتوراه، في الوظيفة العامة، دراسة مقارنةالنظام القانوني للتأديب  محمد الأحسن،4
  .215ص 2016-2015العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان و 
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  تبليغ القرار التأديبي )2

المتربص المعني بالقرار  ضرورة تبليغ 03-06مر رقم من الأ 172نصت المادة   
تخاذ هذا القرار إبتداء من تاريخ إ) أيام، 08المتضمن العقوبة التأديبية في أجل ثمانية (

  .يحفظ في ملفه الإداريو 

قرارات اللجان الإدارية المتساوية على أن  199-20ر رقم  من م 20المادة نصت 
بتداء من تاريخ إمضاء محظر الاجتماع  ويبلغ تسري إالأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي 

جتماع، حتى يمكنه أن يتقدم تظلما ) أيام من تاريخ الإ08الموظف المعني في أجل ثمانية (
يتعين و  ،1رأجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القراة الطعن المختصة في نأمام لج

داء من تاريخ ابت يوما 45في أجل أقصاه  ها برأي معلل على لجان الطعن أن تصدر قرار و 
على  ويترتب ،و تعديل القرارات المتضمنة العقوبات التاديبية أو تثبيت أقصد إلغاء  إخطارها

  2عليه أعلاه أثر تعليق العقوبة الصادرة.طعن المرفوع في الأجل المنصوص ال

  المطلب الثاني

  الضمانات المقررة للمتربص في المسائل التأديبية

تأديبيا العديد للمتربص المتابع  03-06س المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم كرّ   
تخاذ إالمساءلة التأديبية في كامل مراحلها، فمنها ما هو سابق على  جهةمن الضمانات لموا

الجزاء التأديبي (الفرع الأول)، ومنها ما هو معاصر لاتخاذ الجزاء التأديبي (الفرع الثاني)، 
  .الجزاء التأديبي (الفرع الثالث) ومنها ما هو لاحق عن اتخاذ

  

  

  
                                                            

للموظف الذي كان محل عقوبة تاديبية من الدرجة الثالثة او الرابعة، ،انه يمكن 03-06 رقمالأمر من  175المادة نصت  1
  ان يقدم تظلما في لجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة.

  ، مرجع سابق199-20من م ر رقم  55و54المادة 2
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  الفرع الأول

  ضمانات العون المتربص السابقة عن اتخاذ الجزاء التأديبي 

النصوص القانونية في نطاق المساءلة التأديبية للمتربص المتابع تأديبيا جملة  تأقر   
لسلطة التأديبية مراعاتها عل امن الضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي، والتي يتعين 

، تهدف هذه رما يترتب عليه من آثا، نظرا لخطورة الجزاء التأديبي و قبل توقيع العقوبة عليه
ما نسب إلى المتربص من  تخاذ الجزاء التأديبي إلى إظهار حقيقةإالسابقة عن الضمانات 
  1بنى القرار المتضمن العقوبة على مقومات سليمة.يتهم حتى 

تبليغه بالأخطاء المنسوبة إليه (أولا)، وتمكينه من الإطلاع تتمثل في مواجهة المتربص و 
التأديبية (ثانيا)، بالإضافة إلى إجراء تحقيق على كامل ملفه التأديبي بمجرد تحريك الدعوى 

  إداري فيما نسب إليه من أخطاء (ثالثا).

  مواجهة المتربص بالخطأ المهني المنسوب إليه أولا:

العدالة تستوجب ضرورة إحاطة المتربص المخطئ بجملة إن قواعد الإنصاف و 
على ملفه التأديبي، حتى يتمكن من تقديم دفاعه  الاطلاعالأخطاء المنسوبة إليه وتمكينه من 

داري مما يؤدي إلى وذلك قبل القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق الإ ،حسب وجهة نظره
لأي تعسف يمكن أن يصدر عن  نةالطمأنينة في المجال التأديبي ضد أي مككفالة الأمن و 

ول لمبدأ المواجهة قبل توقيع ثرة المالسلطة التأديبية ضرو  ى، فعل2السلطة التأديبية المختصة
تمكينه من الدفاع عن إليه و الجزاءات الإدارية وإخطار صاحب الشأن بالتهمة الموجهة 

  3نفسه.

لا  ،بالتالي يكون حق الدفاع ممكناحتى تكون مواجهة المتربص صحيحة ومجدية و 
أن  إذ يجب ; بد  أن تحكم هذا المبدأ جملة من الضوابط للحفاظ على فاعلية حق الدفاع

                                                            
الفرنسي و الجزائري، أطروحة  ي،"ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي:دراسة مقارنة بين القانونامصطفى بور 1

  .  45ص 2014-2013العلوم السياسية، تلمسان الجزائر ة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق و دكتوراه في القانون العام، جامع
  .58، مرجع سابق، صحياة عمراوي2
  .91، مرجع سابق، صصباح حمايتي3
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التهمة الموجهة للمتربص محددة المعالم بشكل واضح لا لبس يكون الخطأ التأديبي محددا و 
تحضير دفاعه، كما يجب أن تتم سنى للمتربص المتهم الرد عليها و ليت ،فيه ولا غموض

تشعر معه المتربص أن الإدارة بسبيل مؤاخذته إذا تأكدت  من إدانته  المواجهة على وجه
لأن شأن ذلك أن يجعل المتربص نشط في الدفاع عن نفسه، وأن تشمل المواجهة قانونية 

  1لابد أن تمر المواجهة بإجراءات التالية: عيبحتى يكون قرار التأديب غير مو  ،صحيحة

 ليهخطار العون المتربص بالخطأ المنسوب إإ )1

يعتبر إعلام المتربص المذنب بالمخالفة المسندة إليه من الضمانات الهامة المقررة 
للموظف في مجال المساءلة التأديبية، كونها ضمانة تتيح للموظف المتهم تقدير خطورة 

  .2تهام الموجه إليهتعلق بموضوع الإيموقفه، والعمل على إعداد دفاعه فيما 

أنه:"يحق للموظف الذي تعرض لإجراء : على 167ضمن المادة  03-06 رقم الأمر  نص
  تأديبي في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية. 

 ،موجب برقية موصى عليهابار الموظف المخطأ بالمخالفات المنسوب إليه إخطويتم 
يوما على الأقل، توجه إلى رئيس المصلحة الذي يسلمها بدوره إلى الموظف  15في أجل 

المكان مه للإشعار بالحضور في التاريخ و المتهم، الذي يتعين عليه التوقيع على وصل تسل
  3المحددين لانعقاد المجلس التأديبي.

  حق إطلاع العون المتربص على ملفه التأديبي )2

على ملفه التأديبي من أهم الضمانات التأديبية، حيث يعد حق إطلاع المتربص 
يمكنه من معرفة الخطأ المهني المنسوب إليه بالتفصيل حتى يقوم بالتحضير الجيد للدفاع 

  .عن نفسه أمام المجلس التأديبي

                                                            
العلوم ، كلية الحقوق و مة سعيدي،الضمانات التأديبية للموظف العام،مذكرة ماستر في العلوم القانونية بسأحلام معافة، 1

  .11-9ص 2017-2016قائمة  1945ماي  08السياسية، جامعة 
  .11لمرجع نفسه، ص،امة سعيدي بسأحلام معافة،  2
    .293سليم جديدي، مرجع سابق، ص3
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، 1تنظيميةه الضمانة في عدة نصوص تشريعية و نص المشرع الجزائري على هذ 
، 1672على هذه الضمانة من خلال أحكام المادة النص صراحة  03- 06ليؤكد الأمر 

 85/59من المرسوم  131و  130المتعلق بتطبيق أحكام المادتين  05أوجب المنشور رقم 
، كما سمحت التعليمة رقم 3طلاعه على ملفه التأديبيإتاريخ أن يبلغ الموظف كتابيا بمكان و 

ة، لمحامي الموظف الاطلاع الخاصة بالإجراءات التأديبي 1969ماي  07المؤرخة في  07
  .4على الملف التأديبي لهذا الأخير بترخيص منه

من  10 المادةبالرجوع إلى المشرع الجزائري حول كيفية الاطلاع على الملف نصت  
ي يتواجد فيها الملف تعمل الإدارة ال يتم في مكان طلاعالإ نأب 88/131المرسوم رقم 

  .5الشخصي

  مع المتربص المرتكب الخطأإجراء تحقيق إداري  ثانيا:

يعتبر التحقيق الإداري من أهم الضمانات التأديبية السابقة على تقرير الجزاء   
كذا المجلس التأديبي من الوقوف على الظروف التي بي، حيث يمكن السلطة التأديبية و التأدي

والتصرفات رتكاب الخطأ المهني، والبحث عن الأدلة التي تثبت صدور الأفعال إتم فيها 
، فالتحقيق التأديبي هو مجموعة الإجراءات التي 6التي تشكل الخطأ المهني من الموظف

دلة التي تفيد في التنقيب عن الأقيق عند وقوع الخطأ بهدف البحث و سلطة التحتباشرها 
  7الوقوف على إثبات الأخطاء المهنية ضد المتربص.كشف الحقيقة، و 

                                                            
   85/59رقم  من م ت 129و المادة ،  82/302رقم  م ت من 65لمادة ا، و  66/133 رقمالأمر  من57المادة  1
بالاخطاء المنسوبة اليه وأن  أنه: يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تاديبي أن يبلغ03-06الأمر من  167المادة  نصت2

  يزما إبتداء من تحريك الدعوى 15يطلع على كامل ملفه التاديبي في أجل 
  ، مرجع سابق.85/59من المرسوم  131و  130بتطبيق أحكام المادتين المتعلق  05ور رقم منش3
  يتعلق بالإجراءات التأديبية، صادرة عن وزارة الداخلية. 07/05/1969المؤرخة في  07التعليمة رقم 4
 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن ج ر عدد 04/07/1988المؤرخ في  ،88/131من المرسوم  10المادة 5

  06/07/1988الصادرة في  27
  362"، مرجع سابق، ص03-06نظام الموظفين من خلال الأمر  مراد بوطبة،6
  82-81صباح حمايتي، مرجع سابق، ص7
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من خلال  66/152المرسوم رقم ضمن ى هذه الضمانة نص المشرع الجزائري عل
منه التي اعترفت بضمانة  171في المادة  بتكريسها 03-06نفرد الأمر رقم إ ، و 1 03المادة 

جعلته من صلاحيات سلطة التعيين، التي يمكنها أن تقوم به بنفسها أو و  ،2الإداريالتحقيق 
متربص المتهم، أو إلى لجنة إدارية تشكل تظهر به إلى أحد الرؤساء الإداريين المباشرين لل

 3.لهذا الغرض

وله أما المجلس ثيتم توقيف المتربص كإجراء تحفظي أثناء التحقيق إلى غاية م
رتكابه خطأ جسيم يمكن أن يؤدي إلى إالتأديبي أو صدور حكم نهائي من القضاء في حالة 

يف من جزء من راتبه ومجمل قيويستفيد خلال فترة التو  ،توقيع عقوبة من الدرجة الرابعة
  174و173المادتين  في 03-06نص عليه الامر رقم  اطبقا لم ،ذات الطابع العائلي نحالم

  الفرع الثاني

   اتخاذ الجزاء التأديبي أثناء ضمانات العون المتربص 

أقر المشرع الجزائري للمتربص المتابع تأديبيا جملة من الضمانات المعاصرة لاتخاذ   
التأديبي، حيث مكنه القانون من حق الدفاع عن نفسه (أولا)، وجعل رأي اللجنة الجزاء 

لأمر بجزاءات الدرجتين الثالثة الإدارية المتساوية الأعضاء ملزما للسلطة التأديبية إذا تعلق ا
  قرار الجزاء التأديبي (ثالثا). بتسبيبالرابعة (ثانيا)، كما ألزم هذه الأخيرة و 

  المتربص في الدفاعحق العون  أولا:

يعد حق الدفاع من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كافة أنواع المحاكمات التأديبية   
الحقوق الأساسية المكفولة للموظف منبع جميع الضمانات و  ه الضمانو الجنائية، وتعد هذ

كين لال تم، من خ4في المجال التأديبي باعتباره من المبادئ العليا التي تقوم عليها العدالة
، وتتجلى 5التهمة عن نفسه خلال كافة الإجراءات التأديبية ئالمتهم من إثبات براءته، ودر 
                                                            

  46بالإجراء التأديبي، ج ر العدد  يتعلق 02/06/1966مؤرخ في  66/152 مرسوم رقم 1
  إداري...":يمكن ...طلب فتح تحقيق 03-06 رقمالأمر من  171دة االم نصت2
  .363ة، مرجع سابق، صطبمراد بو 3
  14أحلام معافة، بسمة سعيدي، مرجع سابق، ص4
  140اي، مرجع سابق، صر مصطفى بو 5
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ة نسوبة، ويمكن الموظف في رد التهم المأهمية حق الدفاع في اعتباره أساس مبدأ المواجه
إليه بكل حرية بوسائل معترف بها قانونا، فهو حماية له كونه الطرف الضعيف في مواجهة 

  1سلطة التأديبية.ال

، كما 2ريعي في آن واحدششكل حق الدفاع ضمانة قانونية ذات طابع دستوري وتي
  نصت جميع القوانين الوظيفية العمومية على هذه الضمانة.

ا أمام المجلس التأديبي، إلا إذا  يشخص ظفول المو ثتقتضي ممارسة حق الدفاع م
حالت قوة قاهرة دون ذلك، حيث تخضع الإجراءات التأديبية للطابع الحضوري للمتربص 

ما نسب إليه من اتهامات، وإبداء ملاحظاته  تفنيدديه من أوجه الدفاع، و يبالمتهم بسماع ما 
شخص للإدلاء بشهادته الشفوية أو الكتابية، ويمكن للمتربص المتابع تأديبيا استدعاء أي 

ول أو موظف خافع مدمبرتكابها كما يحق له أن يستعين إأو ظروف قعة فيما يتعلق بالوا
  .169و168من خلال المادتين  03-06مر رقم طبقا لما نص عليه الأ ،يختاره بنفسه

  كمجلس تأديبي ةالاستشارة الملزمة للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقد ثانيا:

يعتبر أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي إحدى   
الضمانات التأديبية الهامة قبل توقيع الجزاء على العون المتربص، حيث ألزم المشرع السلطة 

) يوما 45أربعون (ير مبرر في أجل لا يتعدى، خمسة و خطار مجلس التأديبي بتقر إالتأديبية ب
إلا سقط الخطأ المنسوب للموظف بانقضاء هذا الأجل، وأكد يخ معاينة الخطأ و ر بتداء من تاإ

الرابعة، وأنه يجب على اللجنة نة في جزاءات الدرجتين الثالثة و على الأخذ الملزم برأي اللج
أربعون يوما ابتداء من تاريخ حة عليها في أجل لا يتعدى خمسة و في القضية المطرو  بثأن ت
  .03- 06من الامر رقم  166و  165المادتين ، طبقا لنص ارهاإخط

  

  

                                                            
  363، مرجع سابق، ص03-06نظام الموظفين من خلال الأمر  مراد بوطبة،1

  بان الحق في الدفاع معترف به 251-20من م ر رقم  175نصت المادة   2
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  القرار التأديبي تسبيب ثالثا:

القرار التأديبي من الضمانات الهامة في مجال المساءلة التأديبية، ذلك  تسبيبيعتبر   
أن من شأنه طمأنة الموظف بأنه قد عوقب عن الأخطاء التي نسبت إليه، وأبدى دفاعه 

عمال رقابة الموظف على صحة القرار التأديبي لما يشتمل عليه القرار إبشأنها، مما يحقق 
  تحقيق الغاية منه  يساعد فيو  ،مل الموظف على الاقتناع بقرار الجزاءحوأدلة قد يمن وقائع 

ب يلزم السلطة يضافة إلى أن التسب، إ1سهل مهمة الموظف المتهم من أوجه الدفاعيو 
 يثتخاذ قرارها بالجزاء مما يحملها على التر إالتأديبية ببيان الأسباب التي أدت بها إلى 

مهمة  تسبيب، كما يسهل الرفي إصدار القرا العجلةالتحكم و حول دون يالتفكير في الأمر، و 
  .2القاضي في مراقبة مشروعية القرار التأديبي

قراراتها التأديبية، يعد من أهم الآليات الأساسية التي تبنى  بتسبيبم الإدارة الز إإن  
عليها علاقة الإدارة بالموظف، فهي تشكل ضمانة حقيقية لحماية حقوقه في مواجهة تعسف 

  الإدارة عند اتخاذها لأي قرار تأديبي.

  الفرع الثالث

  الضمانات اللاحقة على اتخاذ الجزاء التأديبي 

علاوة على الضمانات المقررة للعون المتربص خلال المراحل السابقة لتوقيع الجزاء   
ات المتضمنة العقوبة ملة من الضمانات بعد صدور القرار جالمشرع ب خصهالتأديبي، 
  ، اديا لتعسف الإدارةفصيانة حقوقه تالعدالة و  مبادئإرساء  التي من نشأتهاو  ،التأديبية

ة على توقيع اتخاذ الجزاء التأديبي، حيث كفل القانون للمتربص تسمى بالضمانات اللاحقو 
المتمثلة في تبليغه بالقرار التأديبي الصادر بيا جملة من الضمانات الإدارية و المتابع تأدي

تقديم التظلم الإداري(ثانيا)، قبل الطعن فيه أمام اللجان المختصة و ضده(أولا)، لتمكينه من 
  ئية بالطعن القضائي في قرار التأديب الصادر في حقه(ثالثا).اللجوء إلى الضمانات القضا

                                                            
  288-287مرجع سابق صي، رامصطفى بو 1
  .366، مرجع سابق ص03-06نظام الموظفين من خلال الأمر  ة،طبمراد بو 2
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  تبليغ القرار التأديبي أولا:

العلم و فرديا فإن دخوله حيز التنفيذ يكون من يوم تبليغه،  رالما كان القرار التأديبي قرا  
رفع دعوى قضائية، مانات اللاحقة كالتظلم الإداري و به أهمية كبيرة في لجوء  الموظف للض

  1يسهل عليه حساب بدء ميعادهما. حيث

منه  172من خلال أحكام المادة  هذه الضمانة المهمة 03-06س الأمر رقم كرّ 
التي نصت على انه:"يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا و 

  الإداري"ه فيحفظ في ملتاريخ اتخاذ هذا القرار و )أيام ابتداء من 08يتعدى ثمانية (

الإدارية نجد أنه أشترط أن يكون التبليغ شخصيا الإجراءات المدنية و بالرجوع إلى قانون 
من القرار، وأن يشار فيه إلى تاريخ الطعن القضائي، وإلا كان أجل الطعن مفتوحا  سخةبن

  2أمام الموظف المعني.

  ثانيا: التظلم الإداري ضد القرار التأديبي

عها الموظف إلى الجهة المختصة رفمجال التأديب هو شكوى يداري في إن التظلم الإ  
ضد قرار تأديبي أضر بمركزه القانوني، مطالبا إعادة النظر فيه بسحبه أو إلغائه أو تعديله 

 خفيفمنسجما مع أحكام القانون بمفهومه الواسع، ويهدف التظلم الإداري إلى ت ونحتى يك
الودية للنزاع، فقد تقتنع السلطة التأديبية بعد إتاحة الفرصة للتسوية عن القضاء و ئ العب

 حبفحص التظلم المقدم إليها، أن الموظف المقدم للطعن على حق، فتستجيب لطلبه، فتس
  3أو تلغي أو تعدل القرار التأديبي الذي أصدرته.

                                                            
  .366، مرجع سابق، ص03-06الموظفين من خلال الأمر نظام  ة،طبمراد بو 1
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  829 نصت المادة2

، "يحدد أجل الطعن امام المحكمة الادارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي ..."، وأضافت 21عدد  ج ر
في تبليغ  هاعلاه إلا إذا أشير إلي 829مادة لا من نفس القانون ، لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في 831المادة 

  القرار المطعون فيه.
  367، مرجع سابق ص03- 06رقمظفين من خلال الأمر نظام المو  ة،طبمراد بو 3



	ديبي للمتربص في مجال الوظيفة العموميةالنظام التأ                 الفصل الثاني
 

106 
 

ل المشرع للعون المتربص التظلم الإداري ضد القرار التأديبي المتخذ ضده عن وّ خ
ه أمام السلطة المصدرة للقرار التأديبي، أو التظلم أمام لجان الطعن طريق رفع تظلم

  المختصة.

  لقرار التأديبي مباشرةلمصدرة الالتظلم أمام الجهة الإدارية  )1

 830جد التظلم أمام السلطة المصدرة القرار التأديبي أساسه القانوني في نص المادة ي  
الإدارية التي نصت أحكامها على أنه:"يجوز للشخص المعني من قانون الإجراءات المدنية و 

نصوص عليه في المادة تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار الم أن يقدمبالقرار الإداري، 
التي حددت أجل الطعن أو التظلم بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي أعلاه و  829

  1للقرار.

  التظلم أمام لجنة الطعن المختصة: )3

حمايتهم من تعسف الإدارة بر الضمانات للأعوان المتربصين و بغرض توفير أك  
تكلف بالبث في الطعون المتعلقة بالقرارات المتضمنة المستخدمة، أنشأ المشرع لجانا للطعن 

 199-20من م ر رقم  54ديبية من الدرجة الثالثة والرابعة، طبقا لنص المادة أعقوبات ت
، حيث يمكن للعون المتربص الذي 175ضمن المادة  03-06وهو ما أكد عليه الأمر ،

كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة الرابعة أن يقدم تظلم أمام لجنة الطعن المختصة 
  تبليغ القرار.بتداء من تاريخ إفي أجل أقصاه شهر 

  ثالثا: الطعن القضائي

ومن خلاله المتربص  لجأ إليها الموظف العاميعد التظلم القضائي آخر ضمانة ي  
، وتظهر 2تعسف الإدارة في تأديبه، عن طريق رفع دعوى الإلغاء المتابع تأديبيا، لمواجهة

في قدرتها على إنصاف الموظف المعاقب تأديبيا بما يمتلك القاضي الإداري من  تهافاعلي

                                                            
  السابق الذكر. 09-08 قانون 830و  829المادتان 1
، تخصص قانون عام معمق، الملحقة استر، مذكرة مطأ الوظيفي مع العقوبة التأديبيةمبدأ تناسب الخ سعاد بن عبد االله،2

  .67ص 2016-2015تلمسان، -الجامعية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد
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تخصصه القانوني، نحياز، فضلا عن خبرته و عدم الإو ضمانات الاستقلال عن الإدارة 
  1وحجية الحكم الذي يصدره.

الية تكمن أهمية هذه الضمانة في النظام التأديبي بتحقيق مبدأ التوازن بين الفع
الضمان تعمل على خضوع نشاط الإدارة لرقابة صارمة، عند تدخل القاضي الإداري للنظر و 

في مدى شرعية تصرفاتها، لذا حظيت هذه الآلية بمكانة داخل الهرم القانوني فهو حق 
من الإعلان العالمي لحقوق  08وذلك وفق لأحكام المادة  ،معترف به في الإطار الدولي

، كما أقرت معظم دساتير العالم أن حق الطعن ضد أعمال الإدارة مضمون لكافة 2الإنسان
  يالدستور التعديل من  168الأفراد، وهو ما تبناه المؤسس الدستوري من خلال أحكام المادة 

  2020.3سنة ل

، 4اء جملة من الشروط الشكليةيفستإيتوقف قبول دعوى إلغاء القرار التأديبي على 
الموضوعية حيث يجب أن تبنى دعوى الإلغاء القرار التأديبي على أحد أسباب الطعن في و 
را لصدوره من نظم الاختصاص في القرار التأديبي عد بلقرارات الإدارية المتمثلة في عيا

الإجراءات في القرار التأديبي نتيجة ة سلطة التأديب، عيب الشكل و مارسسلطة غير مؤهلة لم
  إصدار يتعين مراعاتها عند  الإجرائية التيشكلية و ال قواعدللحترام السلطة التأديبية إعدم 

عدة قانونية أو تفسيرها ، عيب المحل في القرار التأديبي بسبب المخالفة الواضحة لقارالقرا
ستعمال السلطة في إنحراف في بشكل صحيح على الواقع، وعيب الإعدم تطبيقها خاطئا أو 

تخاذ القرار إنحراف السلطة التأديبية عن غاية تحقيق المصلحة العامة إالقرار التأديبي بسبب 
وهو  ،ب في القرار التأديبييق ما نص عليه القانون، إضافة إلى عيب التسبفالتأديبي و 

 القانونية التي تدفع السلطة التأديبية إلى إصدار القرار التأديبينعدام الواقعية المادية أو إ
  5وقوع خطأ في تقدير تلك الواقعة أو تكيفها.أو 

                                                            
  .368، مرجع سابق ص03- 06 رقممن خلال الأمر  ظفيننظام المو  ة،وطبمراد ب1
  108حمايتي ، مرجع سابق، ص صباح 2
  .في الطعون في قرارات السلطات الادارية" ينظر ، بأن القضاء251-20من م ر رقم  168نصت المادة 3
   مرجع سابقالإدارية، الإجراءات المدنية و متضمن قانون ال 08/09من قانون  901، 804، 801، 13 4
  .369ة، مرجع سابق، صطبمراد بو 5
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دارات العمومية، من المواضيع يعد تنظيم المركز القانوني للمتربص في المؤسسات والإ      
، تطبيقا لأحكام المادة 322- 17المرسوم التنفيذي رقمظّمها المشرع حديثا من خلال التي ن

بهدف تحديد الأحكام المطبقة على  المتضمن (ق أ ع و ع)، 03-06من الأمررقم 92
  المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية.

المركز القانوني للمتربص في المؤسسات  322- 17قمالتنفيذي ر نظّم المرسوم       
العمومية، من خلال أحكامه التي حملت في فحواها العديد من الإيجابيات لرفع  والإدرات

ع)، بتكريسه لجملة من الحقوق والضمانات من(ق أع و ض ةالغموض والنقائص الوارد
المكفولة للمتربص، وحدّد بالمقابل جملة من الواجبات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى توفير 

خلاله إة للمتربص في مواجهة السلطة التأديبيبة، في حالة العديد من الضمانات التأديبي
  .بواجباته الوظيفية، أو إرتكابه خطأ مهنيا، يترتب عنه متابعته أومساءلته تأديبيا

     توصلنا إلى النتائج التالة: 322-17من خلال إستقراء أحكام المرسوم التنفيذي رقم       

وتنظيمي غير مستقر، بين الموظف  المتربص في مركز قانوني  322-17رقم م ت جعل-
لفترة التربص بنجاح،  المرسم والعون المتعاقد المؤقت، ويتأكد هذا المركز ويستقر بإجتيازه

وفي حالة رسوبه  ليتم ترسيمه ويكتسب صفة الموظف بأثر رجعي، منذ صدور قرار تعيينه،
 السلطة التي لها صلاحية التعيين. ار التسريح الصادر عنيفقد مركزه القانوني بموجب قر 

العون المتربص بمتابعة فترة تربص مدتها سنة، يمكن أن  322-17رقم  م تألزم  -
، وإستثنى تتضمن تكوينا تحضيريا، يتوقف على إثر نتائجها إمكانية ترسيمه من عدمها

عض الرتب ونص على بعض الأسلاك والرتب التي تتطلب مؤهلات خاصة للإلتحاق بب
  الترسيم المباشر.
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ن فترة التربص هي فترة خدمة فعلية، تؤخذ بالحسبان عند أعلى  322-17رقم  م تأكّد  -
إحتساب الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة والدرجات وكذا التعيين في منصب عال، وأقر 

  ،د إنقضاء فترة التجنيدبع للمتربص المتواجد في وضعية الخدمة الوطنية حق إعادة الإدماج

جملة من الحقوق  إلى جانب  جملة من الحقوق العامة والمشتركة مع الموظف،وكفل له 
   كتسابه صفة الموظف.إالخاصة به دون غيره ، وإستثناه من بعض الحقوق إلى حين 

 في مقابل الحقوق التي يتمتع بها المتربص، ألقى المشرع على عاتقه جملة من الإلتزامات -
والواجبات ضمانا لحسن سير الوظيفة العمومية والمرفق العام، حيث يخضع المتربص خلال 

، 03- 06مر رقم فترة التربص فيما يخص الواجبات المفروضة على الموظف ضمن الأ
، تتمثل أساسا في مجموع الواجبات الوظيفية 322-17 رقم م توذلك بموجب إحالة من 

القيام بها، وأخرى ذات طابع أخلاقي يتعين عليه الإمتناع البحتة التي يتعين على المتربص 
  عن القيام بها.

، العقوبات التأديبية الخاصة بالمتربص إلى أربع درجات، منها 322-17رقم  م تصنّف  -
ما تأخذ وصف العقوبات المعنوية تمس بالحالة المعنوية للمتربص فقط، تشمل عقوبات 

ر الكتابي والتوبيخ، ومنها ما تأخذ وصف العقوبات المادية الدرجة الأولى المتمثلة في الإنذا
وتشمل  تتعدى آثارها المعنوية في نفسية المتربص إلى الوضع المادي لمركزه الوظيفي،

منح المشرع للإدارة المستخدمة حق تسليط الجزاء و  ،عقوبات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة
بالعديد من الضمانات  وأحاطه الخطأ المهني،في حقه  التأديبي على المتربص إذا ثبت

المقررة لصالحه في مواجهة السلطة التأديبية عبر كامل مراحل المساءلة التأديبية، تفاديا 
  ديبا.أبع تالتعسف الادارة في إستعمال حق توقيع الجزاء التأديبي ضد المتربص المت
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إليها، يمكن تقديم  ئج المتوصلاالنتة و بناء على ما تمت دراسته في هذه المذكر         
  الإقتراحات التالية:التوصيات و 

إن المركز القانوني الغير مستقر للمتربص يجعله مهددا في أي لحظة بالتسريح مما يؤثر   -
سلبا على نفسيته، لا سيما في حال عدم إحترام معايير موضوعية صحيحة، وتسريحه دون 

ة قدراته وإمكاناته، فالتسريح دون إشعار مسبق منحه فترة إضافية قد تكون فرصة لإستعاد
   يجعل المتربص متخوفا أثناء تأدية مهامه، مما يؤثر سلبا على أدائه وكفاءته.

لتربص، بما اأن يكفل للمتربص ضمانات أكثر خلال فترة  إذ كان من الأجدر على المشرع
  يكفل له تحقيق الإستقرار والأمان الوظيفي.

مديد فترة التربص بضمانات موضوعية، تفاديا لتمديدها بسبب ضرورة إحاطة قرار ت -
  التقرير السلبي للرئيس السلمي للعون المتربص المبني على إعتبارات شخصية.

تبني حلول أخرى بدل تسريح المتربص، بتكريس لجوء الإدارة إلى تعيين المتربص الذي  -
  مع مؤهلاته وكفاءته.  لم يتم فترة التربص بنجاح، في وظيفة أخرى شاغرة تتلاءم

إشتراط التحقيق الإداري المسبق لإثبات حسن السيرة، بالنسبة لبعض الرتب التي تتطلب  -
مؤهلات عالية ويتم فيها الترسيم مباشرة دون قضاء فترة تربص، كون المؤهلات العالية ليس 

مل هذا ن تضمن لوحدها صلاحية المترشح المعين للممارسة الوظيفة، فقد يحأنها أمن ش
  الأخير مؤهلات عالية لكن سيرته وأخلاقه لا تسمح بتعيينه في الوظيفة العمومية.

العمل على ضرورة إعادة النظر في منظومة الحقوق والواجبات الخاصة بالمتربص، و  -
ن نثقل عاتق أوالواجبات، فمن غير المعقول التوازن والتناسب بين الحقوق  تحقيق مبدأ
من  بجملة من الواجبات يتحملها مثله مثل الموظف المثبت، وبالمقابل نستثنيه المتربص
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حين تثبيته والتي تبقى مقتصرة على الموظف المثبت، مما  إلىبعض الحقوق والضمانات 
  يشكل إجحافا في حق المتربص ويترتب عنه الإختلال وعدم التوازن بين الحقوق والواجبات.

المستخدمة في مجال التأديب، لتجنب تعسفها أثناء تكييفها  ضرورة تقييد سلطة الإدارة -
، وإحاطة المساءلة التأديبية بإجراءات صارمة، ومنح للأعمال التي تشكل أخطاء مهنية

المزيد من الضمانات للمتربص في مواجهة السلطة التأديبية، من خلال إعتماد مبدأ التناسب 
ي إتخاذ القرارات التأديبية، وجعل سلطة إتخاذها من بين الخطأ والعقوبة، ومبدأ حياد الإدارة ف

صلاحية اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بدل الإدارة المستخدمة حتى لا تأخذ 
وتقرير  ،دور الخصم والحكم في آن واحد، مما قد يوثر سلبا على شرعية القرارات التأديبية

إسناد مع بي كضمانة للمتربص المتابع تأديبيا، إلزامية التحقيق الإداري في المجال التأدي
  مهمة إجرائه إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للفصل بين سلطة الإتهام والتحقيق.
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: الكـــــــــــــــــــــــتب  أولا  

، المؤسسة الوطنية الجريمة التاديبية للموظف العام في الجزائر ) أحمد بوضياف،1
. 1986للكتاب،الجزائر، طبعة   

، ثالة للنشر ، الابيار، الجريمة التاديبية للموظف العام في الجزائر ) أحمد بوضياف،2
.2010الجزائر، طبعة   

دراسة تحليلية مقارنة لأحكام ، دليل الموظف والوظيفة العمومية رشيد حباني،) 3
والمتضمن القانون الأساسي العام  ،2006جويلية 15المؤرخ في  03-06الامررقم

.  2012ر،النجاح للكتاب، الجزائدار  للوظيفة العمومية،  

الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  ،سعيد مقدم) 4
.2010، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،خلاقيات المهنةوأ  

دار الفكر العربي، القاهرة ، دراسة مقارنة،  –قضاء التأديب ) سلمان محمد الطماوي، 5
  1995طبعة 

، دار دراسة مقارنة - سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري ) سليم جديدي ،6
.2011الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،   

 03-06دراسة في ظل الامررقم، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ،عمار بوضياف) 7
 جسور للنشروالتوزيع،ارمدعمة بإجتهادات مجلس الدولة، د القوانين الأساسية الخاصةو 

.2015، الجزائر  

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية) عمار عوابدي، 8
1984.  
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 ،، النظام القانوني للوظيفة العموميةفاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي) 9
، العام للوظيفة العمومية،دار بلقيسالمتضمن القانون الأساسي 03-06وفقا للأمررقم

ر، د س ن.الجزائ  

القانون الإداري، الوظيفة العامة، العقود الإدارية، القرارات الإدارية، ) كنعان نواف، 10
،الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الاردن،  الاموال العامة

2005.  

-06في القانون الجزائري، دراسة تحليلية في ظل الامر نظام الموظفين  ) مراد بوطبة،11
، دار هومة للطباعة والنشر والقوانين الاساسية الخاصة مدعمة باحكام القضاء الإداري 03

  .2018، والتوزيع، الجزائر

الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب  ،هاشمي خرفي) 12
.2013، والنشر والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،الجزائر دار هومة للطباعة ،الاخرى  

الجامعيةالمذكـــــــــــــرات الرسائل و : نياثا  

ل الدكتوراهـــــــــــــــــــــأ/ رسائ  

دكتوراه في العلوم، تخصص  ، اطروحةتسريح الموظف العمومي وضماناته) عادل زياد ، 1
2016القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  

أطروحة آليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية، ) فاروق خلف، 2
.2010، 01دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر   

، أطروحة دراسة مقارنة -للتأديب في الوظيفة العامة،النظام القانوني ) محمد الأحسن3
دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

. 2016 - 2015الجزائر   
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النظام القانوني لإنقضاء الدعوى التاديبية في التشريع ) محمد الأخضر بن عمران، 4
.  2006رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، دراسة مقارنة،-الجزائري  

، أطروحة دكتوراه في القانون 03-06نظام الموظفين من خلال الامر  ) مراد بوطبة ،5
.2017العام، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر،   

دراسة مقارنة بين  - ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي ) مصطفى بوراي ، 6
أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، لفرنسي والجزائري، القانون ا
.2014- 2013تلمسان،  

، أطروحة دكتوراه ،جامعة الحماية القانونية للاجر في التشربع الجزائري) نسيمة براهيمي، 7
.2016/2017مستغانم ، الجزائر ،   

، أطروحة السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية في الجزائر ) ياسين ربوح،8
دكتوراه في العلوم الساياسية ،تخصص رسم السياسات العامة، كلية العلوم السياسية 

2016-03،2015والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر  

ية أطروحة دكتوراه، كلدراسة مقارنة،  –فصل الموظف العام ) يحي علي قاسم سهل، 9
2005، 1الحقوق، جامعة الجزائر  

 ب / المــــــــــــــــــــــــــذكرات

مذكرات الماجستير )1  

الضمانات المقررة للوظف خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع  ) حياة عمراوي،1
مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الجزائري، 

.2012-2011الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  
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أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدارات العمومية  ات،) سلوى تيش2
احمد بوقرة ، بومرداس، الجزائر،  ، مذكرة ماجستير في العلوم الإقتصادية ، جامعةالجزائرية

2009،2010.  

الآليات القانونية لمواجهة القرارات التاديبية للموظف العام في التشريع ) صباح حمايتي،3
مذكرة ماجستير، تخصص تنظيم إداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،كلية الجزائري، 

2013/2014الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الوادي ،  

،مذكرة ماجستير في القانون، فرع عملية تدريب الموظف العام في الجزائر عبده عزالدين، )4
.2002-2001إدارة ومالية، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،   

، مذكرة ماجستير في حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب) فوزية دباح، 5
ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحقوق ، تخصص حقوق الانسان والحريات العامة، كلي

.2016- 2015قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر،   

مذكرات الماستر )2  

في العلوم  مذكرة ماسترالضمانات التأديبية للموظف العام، ) أحلام معافة، بسمة سعيدي، 1
القانونية ،تخصص منازعات إدارية، قسم العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم 

.2017-2016، قالمة ،1945ماي 08السياسية، جامعة  

، مذكرة ماستر في العلوم الضمانات التأديبية للموظف العام) أحلام معافة، بسمة سعيدي، 2
 1945ماي 8كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة القانونية، تخصص منازعات إدارية ، 

.2016،2017قالمة ،  –  
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، مذكرة حق الموظف العمومي في التوقف عن العمل ) أونيسة بوستة، فطيمة شيخي،3
ماستر في القانون، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 

.2016-2015يرة ، الجزائر، جامعة آكلي محند اولحاج ، البو   

الضمانات المكفولة للموظف العام في مجال التاديبي  في التشريع ) الجيلالي مغالط ، 4
، مذكرة ماستر، تخصص القانون القضائي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائري

2018،2019عبد الحميد بن باديس ، مستغانم، الجزائر ،   

، مذكرة مقدمة تكوين كآلية لتحسين الاداء الوظيفي في الإدارة العموميةال ) دارين ذياب،5
لنيل شهادة الماستر لأكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص القانون الإداري ، 

.2018،2019جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ، الجزائر ،   

مذكرة نيل شهادة  ،لجزائريالضوابط القانونية لتأديب الموظف العمومي ا ،) رزيقة عوادي6
كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم القانون العام،جامعة آكلي  تخصص إدارة ومالية، ،ماستر

.2016،الجزائر محندأولحاج،  

، مذكرة ماستر حقوق الموظف في التشريع الجزائري) رشيد خلفاوي، تاسعديت مباركي، 7
في الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون عام ، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق  اكاديمي

.2020-2019والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة، الجزائر ،  

مذكرة ماستر، مبدأ تناسب الخطأ الوظيفي مع العقوبة التاديبية، ) سعاد بن عبد االله، 8
-2015معية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،تخصص قانون عام معمق، الملحقة الجا

2016.  

حماية حقوق الموظف العام وضمانها في ظل  ) صبرينة بوراس، ياسمين بوشملة،9
، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق  التشريع الجزائري

.2016- 2015الجزائر، والعلوم السياسية العام، جامعة آكلي محند اولحاج، البويرة،   
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ترسيخ اخلاقيات الموظف العمومي في عملية التوظيف والحد من ) فروجة إدريسي، 10
، مذكرة ماستر في العلوم القانونية ، تخصص إدارة ومالية، جامعة ظاهرة الفساد الإداري

.2017-2016آكلي محند أولحاج ، البويرة، الجزائر،   

المتضمن  03-06ة للموظف العام في ظل الامر الحماية القانوني ) فوزي شرايني،11
، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون عام ، كلية القانون  الأساسي للوظيفة العمومية

.2019-2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي، الجزائر،   

لعقوبة التأديبية في الوظيفة التناسب بين الخطأ التأديبي وا ) فوزية بعلي الشريف ،12
، مذكرة ماستر في العلوم القانونية، تخصص قانون إداري العمومية في التشريع الجزائري

.2013،2014وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  

قانون ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الالمسار المهني للموظف ) فيروز طيبي،13
،تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام 

.2016،جامعة آكلي محند اولحاج ، البويرة ، الجزائر ،  

النظام القانوني للمتربص داخل المؤسسات والإدارات العمومية في الميلود بلطرش، ) 14
كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون مذكرة ماستر أكاديمي،  التشريع الجزائري،

.2018،2019إداري ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، الجزائر ،   

حقوق الموظف العام في ظل القانون الاساسي العام للوظيفة  ) يمينة آيت مجبر،15
تخصص إدارة ومالية ،كلية الحقوق والعلوم  في القانون ،ماستر ، مذكرة 03- 06العمومية 

-2015كلي محند اولحاج ، البويرة ، الجزائر ، آالسياسية ، قسم القانون العام ،جامعة 
2016.  
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تقالا: الم ثالثا  

المركز القانوني للمتربص في المؤسسات والإدارات  جلول سديرة ، سليمة مسراتي،  )1
مجلة العلوم القانونية ، 322-17يذي رقم العمومية دراسة على ضوء المرسوم التنف

، 2018،الجزائر ، ديسمبر  3، العدد  9، كلية الحقوق ،مجلد 2جامعة البليدة  والسياسية،
57-32ص ص   

المركز القانوني للمتربص في القانون الأساسي العام للوظيفة عبد المجيد سلامة ، )2
، 2020، الجزائر ،  03، العدد  34المجلد ،   1، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر العمومية
  180- 166ص ص 

: المطبوعات   ارابع  

مطبوعة موجھة لطلبة السنة الثالثة ليسانس : دروس في الوظيفة العمومية،  مراد بوطبة ،
، بومرداس  03تخصص قانون عام ،كلية الحقوق ، قسم القانون العام ،جامعة احمد بوقرة 

.2017/2018، الجزائر ،   

قانونية: النصوص ال امساخ  

الدساتير- 1  

.64 عدد، ، ج ر1963سبتمبر 08، مؤرخ في  1963دستور  -1  

.94، ج ر ، العدد  1979دستور  -2  

.09عدد ،  ، ج ر 1989دستور  -3  

بالقانون المعدل والمتمم  ،76، ج ر عدد 1996ديسمبر08، مؤرخ في 1996دستور  -4
 14عدد، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، 2016مارس  06مؤرخ في  ، 01-16رقم 

2016مارس  07صادرة في   
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، صادرة في 54، ج ر عدد 2020سبتمبر15، مؤرخ في 2020دستور  -5
2020سبمتبر16  

الاتفاقيات الدولية - 2  

مصادق عليه بالمرسوم  الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة و الغدارة المعتمد ،
68، ج ر ج ج العدد  2012ديسمبر  11المؤرخ في  145-12الرئاسي رقم   

والأوامر نالقوانــــــــــــــي- 3  

القوانين-أ  

المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ،  1978اوت05مؤرخ في  12-78ن رقم قانو ) 1
.32ج ر عدد   

ن العلاقات الفردية للعمل، ج ، المتضم1982فبراير 27مؤرخ في  ، 06-82انون رقم ) ق2
.09عدد ر   

عدد الإجتماعية، ج ر ، يتعلق بالتامينات 1983يوليو 02مؤرخ في  11-83رقم  قانون) 3
صادرة في 32، ج ر عدد 2011يونيو  05مؤرخ في  08-11،معدل ومتمم بقانون رقم 28
 07، ج رعدد 2015فيفري  01مؤرخ في  05-15، معدل ومتمم بقانون رقم2011يونيو08

.2015فيفيري 12صادرة في   

الامراض المهنية ، يتعلق بحوادث العمل و 1983يوليو 02مؤرخ في ،13-83قانون رقم ) 4
مؤرخ في  19- 96، معدل متمم بامر رقم 1983جويلية 05، صادرة في  28، ج ر العدد

.1996يوليو  07صادرة في  42، ج ر عدد 1996يوليو 06  
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، يتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال 1983يوليو 02مؤرخ في  14-83قانون رقم ) 5
، المعدل والمتمم بقانون 1983يوليو  03، صادرة في  28الضمان الإجتماعي ، ج ر العدد

  .2004نوفمبر  13صادرة في  72، ج ر عدد 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 17- 04رقم

يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب  ،1988يناير 26مؤرخ في  07-88قانون رقم) 6
.1988يناير  27صادرة في  04 العمل ، ج ر عدد  

ت الجماعية يتعلق بالوقاية من النزاعا ، 1990فبراير 06مؤرخ في 02-90قانون رقم ) 7
  1990فبراير 07صادرة في 06عدد في العمل و تسويتها وممارسة حق الاضراب ،ج ر 

مل ، المعدل ، المتعلق بعلاقات الع1990أفريل  21ي مؤرخ ف 11-90قانون رقم ) 8
، 21-96، معدل و متمم بامر رقم 1990افريل  25صادرة في 17والمتمم ، ج ر العدد

1996يوليو  10صادرة في  43، ج ر عدد 1996جوان  09مؤرخ في   

، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ،  1990جوان  02مؤرخ في  14-90قانون رقم ) 9
23لمعدل و المتمم ، ج ر عدد ا  

،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قانون رقم ) 10
.2006مارس 08صادرة في  17، ج ر العدد   

، متضمن قانون الاجراءات المدنية 2008فيفيري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم ) 11
.21والادارية، ج ر عدد   

المتعلق بالخدمة الوطنية ،" ج ر رقم  2014 اوت 09مؤرخ في  06-14قانون رقم ) 12
.2014اوت  10صادرة في  48  

يتضمن التعديل الدستوري،ج ر 2016مارس06مؤرخ في 01- 16قانون رقم) 13
.2016مارس07الصادرة في14العدد  
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الاوامــــــــر ب)  

،يتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة  1966يونيو02مؤرخ في  133- 66أمر رقم) 1
ملغى.1966يونيو  08، صادرة بتاريخ 46العمومية،ج ر ج ج ،العدد   

، 49، ج ر العدد، المتضمن قانون العقوبات1966وانج 08مؤرخ في  156-66مررقم) أ2
صادرة في  37ر عدد  ج، 2016يونيو  19مؤرخ في  02- 16معدل ومتمم بقانون رقم 

  .2016يونيو  22

، 78ج رعدد ،، يتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75مررقمأ) 3
صادرة في  31، ج ر عدد 2007ماي  13مؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بقانون رقم 

.2007ماي  13  

 03عدد مل ، ج ر د المدة القانونية للع، يحد 1997يناير11المؤرخ في  03-97مررقمأ) 4
.1997يناير  12الصادرة في   

الأساسي العام للوظيفة ، يتضمن القانون 2006يوليو  15مؤرخ في  03- 06أمر رقم ) 5
2006يوليو  16الصادرة في  46عددج ر  ،العمومية  

المراسيم  -ج  

ذات الصبغة العائلية يتعلق بالتعويضات 1965مارس 23مؤرخ في  75-65مرسوم رقم ) 1
، ج  2007سبتمبر  26لمؤرخ في ا 292-07معدل بالمرسوم التنفيذي رقم  26ج ر عدد ،

  62عددر 

46، يتعلق بالإجراء التاديبي،ج رعدد 02/06/1966مؤرخ في152-66رسوم رقم م )2  
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يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية ، 1982مايو 15مؤرخ في  179-82مرسوم رقم) 3
، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 1982مايو  18صادرة في  20، ج ر عدد وكيفية تمويلها

.1994جويلية  06، مؤرخ في  186-94رقم   

، المتضمن القانون الأساسي1982سبتمبر 31مؤرخ في  302/ 82) مرسوم رقم 4  

، ملغى31النموذجي لعمال المؤسسات والادرات العمومية ، ج ر ج ج العدد    

، يتعلق بتسيير الخدمات الإجتماعية 1982سبتمبر  13مؤرخ في  303-82) مرسوم رقم 5
.37، ج ر عدد   

،يحدد إختصاص اللجان الإدارية 1984يناير 14،مؤرخ في 10-84مرسوم رقم ) 6
يناير  17صادرة في  03المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج ر ج ج العدد 

، ملغى1984  

، المتضمن القانون الاساسي النموذجي 1985مارس  23مؤرخ في  59-85مرسوم رقم ) 7
 ، ملغى1985مارس  27صادرة في 13لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ج رعدد 

244-09بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

، يتعلق بتقييم العلاقات بين الادارة 1988جويلية  04مؤرخ في  131-88) مرسوم رقم 8
.1988جويلية  06صادرة في  25المواطن، ج ر عدد و   

 *المراسيم الرئاسية

، يتضمن المصادقة على 2012ديسمبر  11مؤرخ في  131-88 رقم رئاسيمرسوم ) 1
68عدد والادارة ، ج ر  الميثاق الافريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة  

، يحدد الشبكة الإستدلالية  2007سبتمبر29مؤرخ في  304-07) مرسوم رئاسي رقم 2
، المعدل 2007سبتمبر30صادرة في  61عدد الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،ج ر لمرتبات 
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الصادرة في  58عدد ، ج ر 2014سبمتبر  28المؤرخ في  266-14بالمرسوم الرئاسي رقم 
  .2014اكتوبر  01

ي ،المتضمن القانون الأساس2009 جوان24المؤرخ في  211-09رئاسي رقم) مرسوم 3
. 38عدد الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ، ج ر   

، يحدد الشبكة الإستدلالية 2014سبمتبر  28مؤرخ في  266-14) مرسوم رئاسي رقم 4
، يعدل 2014اكتوبر  01الصادرة في  58لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ،ج رعدد 

صادرة في  61ج رعدد  ،2007سبتمبر29مؤرخ في  304-07رقم  ويتمم المرسوم الرئاسي
2007سبتمبر30  

، يتضمن إستدعاء الهيئة 2020سبتمبر 15مؤرخ في  251-20رئاسي رقم) مرسوم 5
سبتمبر  16صادرة في  54، ج ر عدد شروع تعديل الدستورالانتخابية للإستفتاء المتعلق بم

2020.  

 *المراسيم التنفيذية

،المتعلق بكيفيات تطبيق 1982ديسمبر 11،مؤرخ في  302-82تنفيذي رقم) مرسوم 1
صادرة في  37عدد علاقات العمل الفردية ،ج ر الاحكام التشريعية الخاصة ب

.1982ديسمبر14  

،يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2009يوليو 22مؤرخ في  244-90) مرسوم تنفيذي رقم2
نظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع ، الذي يحدد ت1997مارس09المؤرخ في  59- 95

.2009يوليو  26صادرة في  44عدد سات و الإدارات العمومية ، ج ر المؤس  

، يحدد بعض الواجبات الخاصة 1993فيفري  16مؤرخ في  54-93تنفيذي رقم) مرسوم 3
عدد ى عمال المؤسسات العمومية ، ج ر المطبقة على الموظفين و الاعوان العموميين وعل
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المؤرخ في  124-06، ملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993فيفري 17صادرة في ،11
، المحدد لكيفيات إعانة او تعويض الاشخاص الذين كانو موضوع 03-2006- 27

.19إجراءات للتسريح من العمل  بسبب الافعال المتصلة بالماساة الوطنية ، ج ر عدد   

يتضمن القانون الأساسي النموذجي ، 1985مارس23لمؤرخ في59-85رقم مرسوم ) 4
، ملغى 1985مارس24الصادرة بتاريخ 13عددو الإدارات العمومية،ج ر  لعمال المؤسسات

.244-09بموجب مرسوم تنفيذي رقم   

،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2004سبتمبر 09مؤرخ في  281-04) مرسوم تنفيذي رقم5
نون الأساسي الخاص بالعمال والمتضمن القا1989يوليو18المؤرخ في 122- 89رقم

المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم،ج ر ج ج العدد 
.2004سبتمبر 13الصادرة في 58  

المتضمن القانون الأساسي  ،2008يناير 19مؤرخ في  04-08) مرسوم تنفيذي رقم 6
المؤسسات والإدارات العمومية ، ج ر الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في 

 280-16تنفيذي رقم المرسوم ال، معدل ومتمم ب2008يناير  20الصادرة بتاريخ  3عدد
مارس  09مؤرخ في  59-95، ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2009يوليو  22مؤرخ في 

، ج ، الذي يحدد ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات و الادارات العمومية 1995
2009يوليو  27صادرة في  44ر عدد   

،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2016نوفمبر 02مؤرخ في 280-16تنفيذي رقممرسوم ) 7
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين  2008يناير19المؤرخ في04- 08رقم

ة الصادر  66عدد الإدارات العمومية، ج ر و  المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
.2016نوفمبر09في  
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،يحدد كيفيات عزل الموظف 2017نوفمبر02مؤرخ في 321-17) مرسوم تنفيذي رقم8
  2017نوفمبر  12صادرة في  66بسبب إهمال المنصب ، ج ر عدد 

، يحدد الأحكام المطبقة على 2017نوفمبر  2مؤرخ في  322- 17تنفيذي رقم مرسوم  ) 9
نوفمبر  12صادرة في  66عدد ج ر  ية ،المتربص في المؤسسات و الإدارات العموم

2017.  

، يحدد خصائص البطاقة 2017ديسمبر  04مؤرخ في  347- 17تنفيذي رقم) مرسوم 10
2017سبتمبر 06صادرة في  71المهنية للموظف و شروط إستعمالها ، ج رالعدد  

،يحدد كيفيات تقييم الموظف 2019مايو27مؤرخ في  165- 19تنفيذي رقم) مرسوم 11
.2019يونيو  09الصادرة في  37، ج ر ج ج ، العددالعام   

، يتعلق باللجان الإدارية  2020يوليو 25مؤرخ في  199-20تنفيذي رقم ) مرسوم  12
و الإدارات العمومية ، ج المتساوية الأعضاء ولجان الطعن و اللجان التقنية في المؤسسات 

.2020يوليو  30صادرة في  44عدد ر   

يتعلق بالوضعيات القانونية  12/12/2020مؤرخ في  373-20رقم تنفيذي مرسوم ) 13
20/12/2020صادرة في  77الأساسية للموظف ، ج ر العدد   

،المحددة لكيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء 2009يوليو 02مؤرخة في 02تعليمة رقم
البرامج دارات العمومية و الإالأسلاك المشتركة في المؤسسات و  فترة التربص لشغل بعض

 المتعلقة به
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الوثائق  -د  

/ الوثائق الدولية1  

ة ، بموجب قرار الجمعي1948ديسمبر  10الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 
ww. Un.org ألف 217لامم المتحدة رقم العامة ل   

/ الوثائق الإدارية2  

 *التعليمات

، تتعلق بكيفية تمويل القطاع 1985 مارس 05مؤرخة في  17) تعليمة وزارية رقم 1
 العمومي وتسيير خدماته.

، تتعلق بالاجراءات التأديبية صادرة عن وزارة 1969ماي  07مؤرخة في  07) تعليمة رقم 2
 الداخلية.

التحضيري أثناء  التكوين،المحددة لكيفيات تنظيم 2009يوليو 02مؤرخة في 02)تعليمة رقم3
فترة التربص لشغل بعض الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والبرامج 

 المتعلقة به.

  *المناشير
 131و  130، يتعلق بتطبيق أحكام المادتية 2003أفريل  12مؤرخ في  05منشور رقم 

  صادر عن المدير العام للوظيفة العمومية. 59-85من المرسوم رقم 
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  .............................................ثانيا: الحقوق السياسية والنقابية...... 40
...................................ية...........................ثالثا:الحقوق المهن 45  

  ....…  322-17الواردة ضمن المرسوم التنفيذي رقم  الفرع الثاني : الحقوق الخاصة للمتربص 48
الحق في التكوين......................................................... اولا: 48  
 ثانيا : الحق في إعتبار مدة التربص فترة خدمة فعلية............................ 50
  ......…ثالثا: الحق في المرور على اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء قبل التثبيت 50
  ...……………………………………رابعا: الحق في إنتخابات لجان المشاركة 50
  .………………المستثنى منها المتربصو  المقررة للموظف  الحقوقالفرع الثالث :  51
  اولا: الحرمان من ممارسة العضوية في اللجنة الادراية المتساوية الاعضاء......... 51
  ...............................ثانيا : الحق في عدم إنهاء علاقة العمل............ 52
  .................................التاديبي............ثالثا: الحقوق المتعلقة بالنظام  52
 ................رابعا: الحرمان من الاستفادة من الوضعيات القانونية الاساسية...... 53

  .......................................خامسا: الحرمان من الحق في حركة النقل.. 54
  ........................................العون المتربصالمطلــــــب الثاني : واجبات  54
  .............................................الفرع الأول: الواجبات الوظيفية البحتة 55
  ............................أولا: واجب القيام بالمهام الوظيفية بأمانة ودون تحيز... 55
  .......فة.........................يتنافى وطبيعة الوظيثانيا: واجب تجنب كل فعل  56
  ...............العمومي.....ثالثا: واجب الإمتناع عن ممارسة نشاط موازي للنشاط  57
  ............................ذ...................رابعا : واجب تحمل مسؤولية التنفي 58
  .........................ية..........................خامسا: واجب الطاعة الرئاس 59
................................م بالسر المهني..............سادسا : واجب الالتزا 60  

 ......................................ذات الطابع الأخلاقيالفرع الثاني : الواجبات  61



	فهرس الموضوعات

 
 

  ...............................................................اولا: واجب النزاهة  62
  ................................ثانيا: واجب حسن المعاملة....................... 63
  .........................................ثالثا : واجب التحفظ..................... 64
  .......................................السلطة................ رابعا: واجب إحترام 65
  .....................خامسا : واجب المحافظة على ممتلكات ووثائق الادارة........ 66
 .........……الفصــــــــل الثاني: النظام التأديبي للمتربص في مجال الوظيفة العمومية 68

 ........ والعقوبة التأديبية......... لأساس القانوني للخطأ التأديبيا المبحــــــــث الأول: 69
  ...................في مجال الوظيفة العمومية...خطأ التأديبي المطلــــــــب الأول : ال 70
  ..............التأديبي في مجال الوظيفة العمومية......الفرع الأول : مفهوم الخطأ  71
  ..................................تعريف الخطأ المهني...................... أولا: 71
  .............ثانيا: المعايير القانونية لتحديد الاعمال التي تشكل أخطاء مهنية...... 73
  ............................ثالثا: أركان الخطأ المهني............................ 76
.........................................الأخطاء المهنية تصنيفالفرع الثاني :  78  

  ...............................أولا: الأخطاء المهنية المرتبة للعقوبات المعنوية..... 78
  ................................ثانيا: الأخطاء المهنية المرتبة للعقوبات المادية.... 78
  ..............................المطلــــــب الثاني : الجزاءات التأديبية المقررة للمتربص 81
  ..............................................الفرع الأول : مفهوم الجزاء التأديبي  81
  ....................................التأديبي................... أولا: تعريف الجزاء 82
  ................و ع........... ثانيا: الخصائص الذاتية للجزاء التأديبي في ق أ ع 83
  ...................................زاء التأديبي..................ثالثا: أهداف الج 84

  ..........................................الفرع الثاني : أصناف الجزاءات التأديبية 85
  ...........................................أولا : العقوبات المعنوية............... 85
  ....................................ثانيا : العقوبات المادية....................... 85
  ..................التاديبي............الفرع الثالث: المبادئ التي تحكم إتخاذ الجزاء  88
  .....................................ديبي....أولا: مبدأ شرعية وشخصية الجزاء التأ 88



	فهرس الموضوعات

 
 

  ..............................تأديبي.........ثانيا: مبدأ المساواة في إتخاذ الجزاء ال 89
  ......................لتاديبي....................ثالثا: مبدأ ملاءمة ووحدة الجزاء ا 89
  ..................................رابعا: مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي........... 90
................. خامسا: مبدأ تسبيب القرار التأديبي............................. 90  

  ......له كرّسةالضمانات المو  المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصة بالمتربص 92
  .............................المطلب الأول: الإجراءات التأديبية الخاصة بالمتربص 92
  .....التاديبي الفرع الأول : الإجراءات التأديبية السابقة لمثول المتربص أمام المجلس 93
  ...........أولا: معاينة الخطأ وتحريك الإجراء التأديبي............................. 93
  ........ثانيا: توقيف المتربص.................................................... 94
  ........................................ثالثا: إخطار المجلس التأديبي............. 95
.............................الفرع الثاني : الإجراءت التأديبية أمام المجلس التأديبي 96  

  ....................................................أولا: المداولة والإقتراح........ 96
  ...........................................القرار....................ثانيا : إتخاذ  97
  .................المطلب الثاني : الضمانات المقررة للمتربص في المسائل التأديبية  98
  ...........التأديبي عن إتخاذ الجزاءالفرع الاول : ضمانات العون المتربص السابقة  99
  .........واجهة المتربص بالخطأ المهني المنسوب إليه......................أولا : م 99
  ...أ..........................ثانيا: إجراء تحقيق إداري مع المتربص المرتكب للخط 101
  .................التأديبي إتخاذ الجزاءالفرع الثاني : ضمانات العون المتربص أثناء  102
العون المتربص في الدفاع ..........................................أولا: حق  102  

  ..ة الاعضاء المنعقد كمجلس تاديبي.ثانيا: الإستشارة الملزمة للجنة الادارية المتساوي 103
  .ثالثا: تسبيب القرار التاديبي..................................................... 104
  ......................الجزاء التأديبيلاحقة على إتخاذ ضمانات الالالفرع الثالث :  104
  ................................أديبي.........................أولا: تبليغ القرار الت 105
  ..........................التأديبي.................ثانيا: التظلم الإداري ضد القرار  105
  .................................................الثا: الطعن القضائي...........ث 106



	فهرس الموضوعات

 
 

  .......................................................................خاتمـــــــــــــــــــة 109
  .................................................................قائمة المراجع... 114
   .............................................فهرس الموضوعات................ 130

  

  
  
  
  
  
  


	مذكرة  المركز القانوني للمتربص  في الادارات و المؤسسات العمومية في ظل المرسوم التنفيذي 2
	01
	الاهداءات
	مقدمة
	05
	06
	07
	08

	109

